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الكلمات المفتاحية:

■ ملخص البحث: 
الديمقراطية.  الكونغو  العموميين في جمهورية  للموظفين  المالية  الذمة  إقرار  النقدي فعالية نظام  بالتحليل  البحث  يتناول هذا 
فعلى الرغم من الإطار القانوني القوى، لا سيما بموجب المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025، لا يزال هذا النظام غير كافٍ 
لتحقيق وظائفه الوقائية في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الأخلاقيات في الحياة العامة، تعتمد هذه الدراسة على منهجية متعددة 
التخصصات تجمع بين التحليل التفسيري والتأويلى والنظامى للنصوص والمنهج التطبيقى لحالات التنفيذ والمنهج المقارن بالاضافة 
إلى التحقيق الميداني في الممارسات المؤسسية، وتُظهر نتائج الدراسة أن مواطن القصور في النظام الكونغولي لا تعود بالأساس 
إلى غياب المعايير القانونية، بل إلى عوامل نظامية مستمرة، من بينها ضعف آليات الرقابة، والنقص في نظام العقوبات، وتشتت 
المؤسسات المختصة، وتأثير الديناميات الاجتماعية والسياسية، كما تُعيق فعاليةُ النظامِ عوامل مثل: الغموض وتسييس القضاء، 

والمحسوبية، وضعف ثقافة المساءلة.
تقترح الدراسة تصنيفًا نموذجيًا لفئات الموظفين الخاضعين للإقرار، وتقييمًا نقديًا لآليات الرقابة، وقراءةً تحليلية للسياقات المؤسسية 
للإصلاحات الأخيرة. واستنادًا إلى المعايير الدولية، يدعو الباحث أيضا إلى إصلاح شامل من خلال تبني قانون تنظيمى موحد، وتوحيد 
الإجراءات، وتدريب الموظفين العموميين على الأخلاقيات فى هذا الشأن، وتعزيز الشراكات المؤسسية، ووضع آليات تحفيزية فعالة.
ويخلص البحث إلى أن نظام إقرار الذمة المالية، لكي يكون له أثر ملموس في تعزيز الشفافية والثقة العامة، ينبغي أن يُعاد 
تصوره لا كواجب بروتوكولي شكلي، بل كأداة حقيقية للحُكم الرشيد الديمقراطي، تتكامل فيها المتطلبات القانونية، والفعالية المؤسسية، 

والتحول الثقافي.

إقرارالذمة المالية للموظفين العموميين
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية

»الفعالية - التحديات - والحلول«

جايو بولامبو كاديت
باحث دكتوراه في القانون بجامعة الكونغو الكاثوليكية،

 ومساعد علمي بالمرصد الوطني لمراقبة الفساد 
)OSCEP( والأخلاقيات المهنية

■

■ Abstract: 
This article provides a critical assessment of the effectiveness of asset declaration mechanisms for public officials in 

the Democratic Republic of Congo. Despite a strengthened legal framework, especially with the adoption of Decree No. 
25/15 of April 9, 2025, the system still fails to deliver on its key objectives of corruption prevention and public ethics 
enforcement. The study follows a multidisciplinary methodology integrating exegetical, teleological, and systemic analyses 
of legal texts, a casuistic examination of implemented cases, comparative perspectives, and empirical investigation of 
institutional practices.

Findings reveal that the Congolese system’s shortcomings stem less from legal gaps than from persistent systemic 
factors: weak enforcement, fragmented institutions, ineffective sanctions, and entrenched sociopolitical constraints. 
Widespread opacity, politicized justice, clientelism, and low accountability culture undermine the implementation of 
the asset declaration regime.

The article proposes a typology of declarants, critically evaluates verification mechanisms, and contextualizes recent 
innovations, such as the inclusion of digital assets, the lifting of professional secrecy, and the establishment of a 
centralized e-platform. Drawing from international standards, it recommends comprehensive reform: a uniform organic 
law, centralized and interoperable mechanisms, ethical training for public officials, inter-institutional partnerships, and 
incentive-based strategies.

It concludes that asset declaration in the DRC should be re-envisioned not merely as a compliance tool, but as a 
cornerstone of democratic governance—anchored in legal robustness, institutional efficiency, and cultural transformation.
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المقدمة:

فــى عديــد مــن الــدول التــي تقــوم علــى إعمــال مبــادئ المســاءلة والمســؤولية)))، يعــد إقــرار الذمــة الماليــة أداةً 
أساســية فــي الوقايــة مــن الانحرافــات المرتبطــة بالفســاد))). وبكونهــا أداةً للشــفافية وتطهيــر الحيــاة العامــة، 
 ،)RDC( يشــكل الاقــرار آليــة لمراقبــة نزاهــة الموظفيــن العمومييــن))). وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
وقبــل المصادقــة علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد)UNCAC()))، وعلــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي 
بشــأن الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه))) وكذلــك علــى الميثــاق الإفريقــي للقيــم والمبــادئ المتعلقــة بالخدمــة 
العامــة والإدارة)))، كان الالتــزام بالاقــرار منصوصًــا عليــه فــي المــادة 9، النقطــة 5، مــن مرســوم- القانــون 
رقــم 2002/017 بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002، المتعلــق بقانــون ســلوك الموظــف العمومــي للدولــة. وقــد ألزمــت 
هــذه المــادة كل موظــف عمومــي بالاقــرار بممتلكاتــه وممتلــكات أفــراد أســرته المباشــرين عنــد توليــه المنصــب، 
وعنــد تركــه لــه، وكذلــك بصفــة ســنوية، وذلــك لــدى المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة 

)OSCEP( -جهــة فنيــة استشــارية-.
وقــد تــم تخصيــص هــذا الالتــزام لاحقًــا فــي المــادة 99 مــن دســتور عــام 2006، لرئيــس الجمهوريــة وأعضــاء 
الحكومــة))). كمــا وسّــعت عــدة قوانيــن تنظيميــة وقانــون عــادي ومرســوم نطــاق هــذا الالتــزام ليشــمل فئــات 
أخــرى مــن الموظفيــن العمومييــن، مثــل أعضــاء اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات))) )CENI(، وأعضــاء 
للرقابــة علــى  العامــة  المديريــة  الحســابات، وكذلــك كبــار موظفــي  الادارات الإقليميــة)))، وقضــاة محكمــة 
الصفقــات العموميــة )DGCMP( ((1( . وجميــع الموظفيــن العمومييــن الآخريــن الذيــن لــم تــرد أســماؤهم 
صراحــة فــي الدســتور والقوانيــن المذكــورة أعــاه يقدّمــون عندئــذٍ إقــرار الذمــة الماليــة الخاصــة بهــم وفقًــا للمرســوم 

رقــم 15/25 الصــادر بتاريــخ 09 أبريــل 2025 )1)).

)))-أ. بيتــرز، »الشــفافية كمبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي العــام«، ضمــن : أ. دو فروفيــل )إشــراف(، الكوســموبوليتية القانونيــة، باريــس : أ. 
بيــدون، 2015، ص. 185. المــادة 4 مــن الميثــاق الإفريقــي حــول القيــم والمبــادئ الخاصــة بالخدمــة العامــة والإدارة. أديــس أبابــا: الاتحــاد الإفريقــي؛ 

2011
المــادة 4 مــن الميثــاق الإفريقــي حــول القيــم والمبــادئ المتعلقــة بالخدمــة العامــة والإدارة، المعتمــد مــن قبــل الــدورة العاديــة الســابعة عشــرة 

لمؤتمــر الاتحــاد المنعقــدة فــي أديــس أبابــا، إثيوبيــا، فــي 31 ينايــر 2011.
)))-المــادة 7، النقطــة 1 مــن اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي بشــأن الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، المعتمــدة خــال الــدورة العاديــة الثانيــة لمؤتمــر 

الاتحــاد المنعقــدة فــي مابوتــو، فــي 11 يوليــو 2003
ــا للمــادة 3،  ــا لمبــدأ ترســيخ ثقافــة المســاءلة والنزاهــة والشــفافية فــي الخدمــة العامــة والإدارة» وفقً )))-»تلتــزم الــدول بتنفيــذ الميثــاق وفقً

النقطــة 8 مــن الميثــاق الإفريقــي حــول القيــم والمبــادئ المتعلقــة بالخدمــة العامــة والإدارة لســنة 2011
الأمــم  اتفاقيــة  علــى  الديمقراطيــة  الكونغــو  علــى تصديــق جمهوريــة  بالموافقــة  المتعلــق   ،2006 يونيــو   12 بتاريــخ   014/06 رقــم  )))-القانــون 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فــي الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ,كينشاســا, ، الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو 

2006 الديمقراطيــة, 
اتفاقيــة الاتحــاد  الديمقراطيــة علــى  الكونغــو  المتعلــق بالموافقــة علــى تصديــق جمهوريــة  )))-القانــون رقــم 16-029 بتاريــخ 8 نوفمبــر 2016، 

 .2016, الديمقراطيــة  الكونغــو  الرســمية لجمهوريــة  الجريــدة   ، الفســاد ومكافحتــه,  مــن  الوقايــة  الإفريقــي بشــأن 
)))- القانــون رقــم 018/15 بتاريــخ 1 ديســمبر 2015، المتعلــق بالموافقــة علــى تصديــق الميثــاق الإفريقــي حــول القيــم والمبــادئ المتعلقــة بالخدمــة 

العامــة والإدارة، الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، كينشاســا، الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة , 2015.
)))-دســتور جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة كمــا تــم تعديلــه بموجــب القانــون رقــم 002/11 بتاريــخ 20 ينايــر 2011، كينشاســا، الجريــدة الرســمية 

لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ، 2011.
)))- ( القانون التنظيمى رقم 013/10 بتاريخ 28 يوليو 2010، المتعلق بتنظيم وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات )المعدل والمستكمل(، 

كينشاسا, الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2021.
)))- المــادة 24 مــن القانــون رقــم 012/08 بتاريــخ 31 يوليــو 2008, المتعلــق بالمبــادئ الأساســية لــإدارة الحــرة للمحافظــات، كينشاســا، الجريــدة 

الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،2008.
)1))- المــواد مــن 199 إلــى 205 مــن القانــون التنظيمــى رقــم 024/18 بتاريــخ 13 نوفمبــر 2018، المتعلــق بتشــكيل وتنظيــم وســير عمــل محكمــة 

الديمقراطيــة، 2018؛ الكونغــو  الرســمية لجمهوريــة  المحاســبات، كينشاســا،الجريدة 
 المــادة 41، الفقــرة الرابعــة مــن المرســوم رقــم 27/10 بتاريــخ 28 يونيــو 2010، المتعلــق بإنشــاء وتنظيــم وســير عمــل المديريــة العامــة للرقابــة علــى 

الصفقــات العموميــة، كينشاســا،, الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 2010.
)1))- المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 المتعلــق بنظــام إقــرار الذمــة الماليــة للموظــف العمومــي للدولــة وأفــراد أســرته المباشــرين فــي 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة, كينشاســا, الجريــدة الرســمية لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة, 2025.
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ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الإطــار القانونــي يُعبّــر عــن إرادة مُعلنــة بــأن تتماشــى جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة مــع المعاييــر الدوليــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة، فــإن فعاليــة تنفيــذه تثيــر تســاؤلات جديــة. ففــي 
الواقــع، لا يــزال الاثــراء غيــر المشــروع للنخــب قائمًــا)1))، فــي ظــل غيــاب الشــفافية والمســاءلة)1))، وعــدم الالتــزام 
بالإقــرار)1))، وضعــف آليــات الرقابــة والعقــاب، بالإضافــة إلــى الغمــوض المؤسســي، وهــي كلهــا عوامــل تُعيــق 
فعاليــة النظــام المعمــول بــه. وتنعكــس هــذه النواقــص أيضًــا فــي صعوبــات تطبيــق إصــاح 9 أبريــل)1))2025، 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يُنعــش النظــام ابتــداءً مــن دخولــه حيــز التنفيــذ فــي 9 أكتوبــر 2025، إلا أنــه 
يواجــه بيئــة مؤسســية وقانونيــة وسياســية واجتماعبــة- ثقافيــة غيــر مواتيــة. ومــن بيــن الأمثلــة علــى ذلــك، موقــف 
قلــم محكمــة الدســتور، الــذي يــرى أن ممتلــكات رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء الحكومــة لا يمكــن أن تكــون متاحــة 
للعامــة، ولا حتــى لجهــات أخــرى، فــي حيــن أن هــذا الإصــاح ينــص صراحــة علــى إتاحــة الاطــاع علــى الذمــم 

الماليــة للسياســيين لعامــة النــاس.

وفــي هــذا الســياق، تهــدف هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســية التاليــة: مــا هــي أهــم الســلبيات 
والعوائــق التــي تحــول دون فعاليــة نظــام إقــرار الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؟ ومــا هــي الآليــات 
القانونيــة والمؤسســية والأخلاقيــة الكفيلــة بضمــان فعاليتــه؟ والفرضيــة المعتمــدة فــي هــذا الصــدد هــي أن العوائــق 
التــي تواجــه تطبيــق هــذا النظــام ناتجــة عــن مجموعــة مــن العوامــل الهيكليــة والمنهجيــة، أبرزهــا: عــدم الانســجام 
التشــريعي علــى مســتوى الإجــراءات والعقوبــات، ضعــف الآليــات التنفيذيــة للرقابــة، القيــود اللوجســتية )كالنقــص 
 فــي الميزانيــة والتكويــن والرقمنــة(، فضــاً عــن تأثيــر عوامــل اجتماعيــة وسياســية غيــر مؤاتيــة لمبــدأ المســاءلة.

وتُشــكّل هــذه النواقــص تهديــدًا ليــس فقــط لتطبيــق القانــون القائــم فحســب، بــل كذلــك لاســتدامة أي إصــاح 
مســتقبلي، مــا لــم تُعتمــد تدابيــر تصحيحيــة مناســبة.

تعتمــد هــذه الدراســة منهــج متعــدد التخصصــات؛ فهــي تجمــع بيــن تحليــل تفســيري للنصــوص القانونيــة ذات 
الصلــة، ومقاربــة اســتقرائية مــن خــال دراســة أمثلــة واقعيــة، إلــى جانــب منهــجٍ ميدانــي وتجريبــي ذي طابــع 
اجتماعــى، يســتند إلــى بحــث ميدانــي عبــر مقابــات واســتبيانات أُجريــت مــع الفاعليــن والمؤسســات المنخرطــة 
فــي نظــام إقــرار الذمــة الماليــة. وتُتيــح هــذه المقاربــة تشــخيصًا دقيقًــا لأوجــه القصــور فــى النظــام الحالــي وصياغــة 

مقترحــات عمليــة لمواكبــة تنفيــذ إصــاح 9 أبريــل 2025.

تنقســم الدراســة إلــى جزئيــن: )أولً( تحليــل نقــدي للإطــار القانونــي المتعلــق بإقــرار الذمــة الماليــة و)ثانيًــا( تحديــد 
القيــود العمليــة واقتــراح ســبل التعزيــز القانونــي والمؤسســي واللوجســتي لهــذا النظــام. ويعتمــد هــذا البحــث نظــام 

الاقتبــاس »فانكوفــر«، مــع الإحــالات المرجعيــة فــي الحواشــي الســفلية، فضــاً عــن قائمــة مراجــع ختاميــة.

)1))- الكونغو ليست للبيع والحركة البيضاء، نفقات مؤسسات جمهورية الكونغو الديمقراطية: النهب المنهجي للإيرادات الوطنية من قبل 
النخب السياسية. كينشاسا: CNPAV, 2025، ص.32؛ تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025.

)1))- المبادرة الإفريقية التعاونية لإصلاح الميزانية )CABRI(، تقرير حول الوضع الحالي لشفافية المالية العامة والمشاركة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. كينشاسا: CABRI, 2017، ص.10.

)1))- هذا الاستنتاج مستمد من المقابلات التي أجريت مع مسؤولي المرصد الوطني لمراقبة الفساد والأخلاقيات المهنية )OSCEP( ومن 
فحص السجلات الداخلية لإقرارات الذمة المالية بتاريخ 25 مايو 2025. فمنذ اعتماد مدونة السلوك في عام 2002، لم يقم سوى ثمانية عشر 
مسؤولًا عامًا، قبل ثماني سنوات، بتقديم إقراراتهم إلى الهيئة. كما تُظهر بيانات المقابلات التي أجريت مع مسؤول كبير عن قلم محكمة 
الاستئناف في كينشاسا-غومبي أن حكومة واحدة فقط مكونة من 10 أعضاء قامت بتقديم إقرار الذمة المالية لدى هذه الهيئة القضائية، 
وذلك لأول مرة في عام 2024، منذ صدور قانون عام 2008 بشأن الإدارة الحرة للأقاليم. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لسرية سجلات الإقرار، 
يتم الإبلاغ فقط عن المعلومات المجمعة دون تحديد هوية الأفراد. وعلى الرغم من أن التحقق المستقل من هذه البيانات محدود، إلا أنها 

تتيح مع ذلك إبراز الاتجاهات والاختلالات القائمة.
)1))- المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025، المتعلق بنظام إقرار الذمة المالية للموظف العمومي وأفراد أسرته المباشرين في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، 2025.
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أولً: تحليل نقدي للإطار القانوني لإقرار الذمة المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 تعتمد فعالية نظام الإقرار الذي يُطبَّق على الموظفين العموميين فى المقام الأول على متانة أسسه القانونية.
وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، يســتند هــذا المطلــب إلــى تعــدد المصــادر المعياريــة، ســواء علــى الصعيــد 
الوطنــي أو الدولــي. ويتيــح تحليــل هــذا الإطــار إســتخلاص أسســه، وآليــات تنفيــذه، بالإضافــة إلــى الابتــكارات 

التــي جــاءت بهــا إصلاحــات 9 أبريــل 2025.

1-1-الطبيعة القانونية والغاية من نظام الإقرار

يمكــن اعتبــار إقــرار الذمــة الماليــة التزامًــا قانونيًــا يُفــرض علــى كل مــن يشــغل وظيفــة عموميــة، للإفصــاح 
عــن دخلــه وممتلكاتــه ومصالحــه، بهــدف الوقايــة مــن إســاءة اســتخدام الســلطة، والكشــف عــن حــالات تضــارب 
المصالــح، وضمــان الشــفافية فــي إدارة الشــأن العــام)1)). وينــدرج هــذا الإقــرار فــى ســياق مبــدأ النزاهــة، بوصفــه 
مبــدأً جوهريًــا فــي أي تصــور أخلاقــي للوظيفــة العمومية.وبنــاءً عليــه، يُعــد الاقــرار التزامًــا مزدوجًــا: فهــو مــن جهــة 

يُلــزم الــدول بوضــع قواعــد واضحــة للإقــرار، ومــن جهــة أخــرى يُحمّــل الأفــراد مســؤولية الامتثــال لهــا.

1-1-1-المصادر الدولية لإقرار الذمة المالية

يســتند إقــرار الذمــة الماليــة فــي القانــون الدولــي إلــى عــدد مــن الصكــوك القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد. 
فقــد دعــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فــي المــادة ٨ الفقــرة ٥، الــدول الأطــراف إلــى إلــزام الموظفيــن 
العمومييــن بتقديــم إقــرارات بشــأن دخولهــم وأموالهــم ومصالحهــم، وذلــك بغــرض الوقايــة مــن تضــارب المصالــح)1)). 
كمــا أوجبــت، فــي المــادة ٩ النقطــة هـــ، الإقــرار بالمصالــح عنــد إبــرام صفقــات الشــراء العمومــي. أمــا المــادة 
٥٢ الفقــرة ٥ فقــد ألزمــت بتقديــم المعلومــات المتعلقــة بالإقامــة وأي معلومــات أخــرى ذات صلــة تخــص كبــار 
المســؤولين فــي الدولــة، وذلــك لأغــراض تحديــد مصــادر وكشــف التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة. وعــاوة علــى 
ذلــك، ألزمــت المــادة ٢٠ الــدول باعتمــاد التدابيــر التشــريعية اللازمــة لتجريــم الإثــراء غيــر المشــروع، فــي حيــن 

أرســت المــادة ٥١ مبــدأً أساســيًا يقضــي بإلزاميــة اســترداد الأمــوال المتأتيــة مــن مصــادر غيــر مشــروعة.
أمــا علــى الصعيــد الإفريقــي، فقــد نصــت اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي بشــأن الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، 
فــي المــادة ٧ الفقــرة ١، علــى »التــزام الــدول الأطــراف بإلــزام موظفيهــا العمومييــن بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة 
عنــد توليهــم مناصبهــم، وخــال ممارســتهم لهــا، وعنــد انتهــاء مهامهــم«. كمــا فرضــت المــادة ٨ الفقــرة ١ علــى 
الفســاد.  أفعــال  التدابيــر اللازمــة لتجريــم الإثــراء غيــر المشــروع باعتبــاره فعــاً مــن  الــدول الأعضــاء اتخــاذ 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة ١٣ مــن الميثــاق الإفريقــي لقيــم ومبــادئ الخدمــة العامــة والإدارة علــى أن 
»الموظفيــن العمومييــن ملزمــون بالإفصــاح عــن ممتلكاتهــم ودخولهــم عنــد توليهــم وظائفهــم، وخــال ممارســتها، 
وعنــد انتهائهــا، وفقًــا لمــا تقــرره القوانيــن والأنظمــة الوطنيــة الســارية«. وتُلــزم المــادة ١١ الفقــرات ٢ و٣ و٥ مــن 
ذات الميثــاق »الــدول الأطــراف بوضــع معاييــر واضحــة فــي تشــريعاتها الوطنيــة بشــأن حــالات عــدم التوافــق 
وتضــارب المصالــح؛ كمــا تُحظــر علــى الموظفيــن العمومييــن ممارســة أي وظيفــة أو القيــام بــأي معاملــة أو أن 
تكــون لهــم أي مصلحــة ماليــة أو تجاريــة أو ماديــة تتعــارض مــع واجباتهــم ومســؤولياتهم، وتُلزمهــم بالامتنــاع عــن 

اســتغلال المناصــب التــي ســبق أن شــغلوها لتحقيــق منافــع شــخصية غيــر مشــروعة)1))«.
)1))- م. حمودي، نظام إقرار الذمة المالية في تونس: فرصة للإصلاحات، )رسالة ماجستير في الإدارة العامة(، جامعة ستراسبورغ: 

جامعة ستراسبورغ، يونيو 2015، ص. 2. غير منشور.
)1))- المادة 8 الفقرة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك: الجمعية العامة للأمم المتحدة , 2003 ، مجموعة \

المعاهدات، المجلد 2349، 2005.
)1))- الميثاق الإفريقي حول قيم ومبادئ المرفق العام والإدارة، أديس أبابا: الاتحاد الإفريقي ,2011.
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ومــع ذلــك، فــإن هنــاك بعــض الآراء التــي تشــكك فــى الطابــع الإلزامــي لهــذه الصكــوك. ففــي هــذا الســياق، 
أشــار  »باســتيان ســير« إلــى مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي للتشــريعات الوطنيــة)1))، الــذي يتيــح للــدول ألا تلتــزم إلا 
»عنــد الاقتضــاء ووفقًــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي«، و»أن تعتمــد التدابيــر التشــريعية وغيــر التشــريعية 
التــي تراهــا ضروريــة لتجريــم أفعــال معينــة«، ويعتبــر أن »الإطــار الاتفاقــي لمكافحــة الفســاد لا يحقــق ســوى 
تدويــل جوهــري فــي حــدّه الأدنــى، مــن خــال آليــات أقــرب إلــى القانــون غيــر الملــزم )Soft Law( .)2)) وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، يــرى »بييــر مــاري دوبــوي« أن الــدول تحتــرم المعاهــدات ليــس بدافــع مــن الجمــود، بــل لأنهــا 
ضروريــة ومفيــدة لحســن ســير علاقاتهــا الدوليــة)2)). ومــن هــذا المنطلــق، وعمــاً بمبــدأ العقــود يجــب أن تُحتــرم 
)pacta sunt servanda( )2)) ,فــإن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ملزمــة بالوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد، منــذ لحظــة مصادقتهــا علــى تلــك الاتفاقيــات. ويترتــب علــى ذلــك التزامهــا باتخــاذ جميــع التدابيــر 
الوقائيــة المعقولــة التــي تنــص عليهــا تلــك الصكــوك، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بجعــل إقــرار الذمــة الماليــة فعــالً وقابــاً 
للتنفيــذ. وعليــه، فــإن إقــرار الذمــة الماليــة، المنصــوص عليــه فــي المــادة 8 الفقــرة 5 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، ينــدرج ضمــن الالتزامــات الوقائيــة الملموســة المفروضــة علــى الــدول الأطــراف، وليــس مجــرد 

توصيــة اختياريــة.

و بدورهــا، قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OECD( بصياغــة مبــادئ تهــدف إلــى تعزيــز فعاليــة 
أي نظــام لإقــرار الذمــة الماليــة. ومــن بيــن هــذه المبــادئ، مــا يقتضــي أن تراعــي القوانيــن المعتمــدة » مــدى ملاءمــة 
الوســائل المســتخدمة لمراقبة الإقرارات، وأن يتوفر لدى الجهات المســؤولة عن أنظمة الإقرار الســلطة، والخبرة، 
والاســتقلالية، والمــوارد الكافيــة للاضطــاع بمهامهــا علــى الوجــه الأمثــل)2)). كمــا ينبغــي أن تســتند فعاليــة التنفيــذ 
إلــى » تطبيــق العقوبــات القضائيــة والإداريــة فــي حــال الامتنــاع عــن تقديــم الإقــرار، أو تأخــر تقديمــه، أو تقديــم 

معلومــات كاذبــة ضمنــه. ويُشــترط فــي هــذه العقوبــات أن تكــون فعالــة، متناســبة، ورادعــة)2))«.

1-1-2- المصادر الوطنية لإقرار الذمة المالية

على الصعيد الوطني، يُنظَّم إقرار الذمة المالية من خلال مجموعة متنوعة من النصوص، تشمل الدستور 
والقوانيــن والمراســيم التنظيميــة. فقــد نصــت المــادة 99 مــن الدســتور علــى إلــزام رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء 
 الحكومــة فقــط بتقديــم إقــرار ذمتهــم الماليــة أمــام المحكمــة الدســتورية. وتثيــر هــذه المــادة إشــكاليتين رئيســيتين:

أولاهمــا، تتعلــق بمــدى اختصــاص المحكمــة الدســتورية بمراقبــة صحــة الإقــرارات، وثانيتهمــا، عــدم خضــوع  
أعضــاء البرلمــان مــن بيــن الأشــخاص الخاضعيــن لهــذا الالتــزام، رغــم تعرضهــم المرتفــع لمخاطــر الفســاد.

وفــي محاولــة للإجابــة عــن هــذه الإشــكالات، يُلاحــظ أن المــادة 99 تمنــح المحكمــة الدســتورية اختصــاص 
التســلّم فقــط دون التحقــق. إذ تنــص علــى أنــه »فــي غضــون ثلاثيــن يومًــا مــن انتهــاء المهــام، وفــي حــال عــدم 

)1))- المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك: الأمم المتحدة , 2003، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، 2005.
)2))- باستيان سير, “مكافحة الفساد في مدغشقر”،) رسالة دكتوراه في القانون العام(،تولوز: جامعة تولوز، 2017، ص 254.

)2))- بييرماري دوبوي وآخرون، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة عشرة، باريس: دار دالوز، 2018، ص 379.
)2))-“كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها ويجب تنفيذها بحسن نية” المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فيينا : الأمم المتحدة 

1969، ، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، 2005, ص331.
 )2))-بمقتضى المبدأ رقم 5. انظر في هذا السياق:

م. مارتيني، منظمة الشفافية الدولية )Transparency International( وآخرون، “إقرار الذمة المالية للمسؤولين السياسيين”، ضمن 
 خدمة المساعدة في مكافحة الفساد )Anti-Corruption Helpdesk(، 2011، ص3.

 متاح على الرابط التالي :
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Asset_declarations_FR.pdf

)2))-انظرالمبدأ رقم 6 في : م. مارتيني، منظمة الشفافية الدولية وآخرون، المرجع السابق.
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تقديــم هــذا الإقــرار، أو تقديــم إقــرار احتيالــي، أو الاشــتباه فــي الإثــراء غيــر المشــروع، تُحــال القضيــة إلــى المحكمــة 
الدســتورية أو محكمــة النقــض، حســب الحالــة«)2)). وعليــه، فــإن المحكمــة تكتفــي عنــد الاســتلام بتحقيــق شــكلي 
مبدئــي فــي جلســة عامــة للتحقــق مــن احتــرام الآجــال، دون أن تُنــص أي آليــة لاحقــة للتحقيــق فــي صحــة الإقــرار 
أو مطابقتــه، ممــا يجعــل إقــرار الذمــة الماليــة مجــرد إجــراء بروتوكولــي داخــل هــذه الهيئــة, ووفقًــا لمســؤول فــي قلــم 
هــذه المحكمــة خــال مقابلتنــا، يُنظــر إلــى إقــرار الذمــة الماليــة علــى أنــه مجــرّد ممارســة بروتوكوليــة. ومــع ذلــك، 
يجــوز تحريــك المتابعــة الجزائيــة بنــاءً علــى طلــب مــن النائــب العــام، إمــا مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى شــكوى مــن 
أي شــخص ذي مصلحــة. )2)) غيــر أنّ عــدم إلزاميــة توجيــه نســخة مــن الإقــرار إلــى النائــب العــام، وغيــاب مبــدأ 
العلنيــة بشــأن هــذا الإقــرار، يُشــكلان عائقًــا كبيــرًا أمــام إمكانيــة فتــح تحقيقــات حــول حــالات عــدم تقديــم الاقــرار أو 

تقديــم إقــرار كاذب، ممــا يُضعــف فعاليــة هــذا النظــام الوقائــي. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن غيــاب أعضــاء البرلمــان فــي المــادة 99 قــد يكــون ناتجًــا إمــا عــن خيــار سياســي 
أو عــن ســهو دســتوري. غيــر أنــه، وبمــا أنّ الدســتور ولا القانــون يذكــران صراحــةً أعضــاء البرلمــان، رغــم 
خضوعهــم ضمنيًــا للمرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 باعتبارهــم أشــخاصًا معرضيــن سياســيًا، 
ــا للغايــة بالنســبة لهــم.أولً، فــي حــال رفضهــم الخضــوع لعمــل صــادر عــن الســلطة  فــإن هــذا النظــام يظــل هشًّ
التنفيذيــة. ثانيًــا، يمكنهــم التهــرب بســهولة مــن هــذا الالتــزام عنــد أدنــى مبــادرة تشــريعية. وبالتالــي، فــإن إغفــال 
الدســتور لهم يشــكّل ضعفًا جوهريًا في اســتراتيجية مكافحة الفســاد، إذ أنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وعلــى غــرار أعضــاء الحكومــة، يضطلــع البرلمانيــون بوظيفــة سياســية محوريــة، تجعلهــم عرضــة لمخاطــر 

الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح والاتجــار بالنفــوذ.

بموجــب المــادة 21 مــن القانــون التنظيمــى المتعلــق باللجنــة المســتقلة للانتخابــات )CENI(، يُلــزَم أعضــاء 
اللجنــة بتقديــم إقــرارات ذمتهــم الماليــة أمــام المحكمــة الدســتورية)2)). كمــا يُلــزم القانــون التنظيمــي المتعلــق بمحكمــة 
الحســابات القضــاة المُعينيــن بهــذه الهيئــة بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة لــدى نفــس المحكمــة. غيــر أن هــذه الوضعيــة 
تُثيــر، فــي تقديرنــا، إشــكالية تعــارض المصالــح، إذ قــد يُطلــب مــن قضــاة محكمــة الحســابات مراقبــة زملائهــم       
أو مرؤوســيهم أو حتــى رؤســائهم. وعليــه، فــإن الإصــاح يقضــي بإخضــاع هــؤلاء القضــاة إلــى هيئــة أخــرى، 
لاســيما مرصــد مراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP(، فقــد يُســهم ذلــك فــي رفــع شــبهة انعــدام الحيــاد. 

وبالمقابــل، يُفتــرض أن يُلــزم أعضــاء المرصــد بدورهــم بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة أمــام محكمــة الحســابات.

أمــا المــادة 24 مــن القانــون رقــم 012/08 المتعلــق بالمبــادئ الأساســية لــإدارة الحــرة للأقاليــم، فقــد أخضعــت 
أعضــاء الحكومــات الإقليميــة لنفــس الالتــزام وبنفــس الآثــار المنصــوص عليهــا فــي المــادة 99 مــن الدســتور 
والمــادة 21 مــن القانــون التنظيمــي المنظــم لـــلجنة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات CENI، مــع فــرق وحيــد وهــو أن 

مــون إقرارهــم أمــام محكمــة الاســتئناف الإداريــة. أعضــاء الحكومــات الإقليميــة يُقدِّ
)2))- المادة 99، الفقرة 5 من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعدّل بموجب القانون رقم 002/11 بتاريخ 20 يناير 2011، المتعلق 

بمراجعة دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الصادر في 18 فبراير 2006. كينشاسا: الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية, 
.2011

)2))- المادة 83 من القانون التنظيمي العضوي رقم 026/13 بتاريخ 15 أكتوبر 2013 المتعلق بتنظيم وسير عمل المحكمة الدستورية ، 
.2013 ,JORDC( كينشاسا: الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية

)2))-“قبل توليهم مهامهم وعند انتهائها، يُلزم أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات )CENI( بتقديم إقرارمكتوب بذمتهم المالية 
أمام المحكمة الدستورية، يتضمن سردا لممتلكاتهم المنقولة، بما في ذلك الأسهم والحصص والسندات والمقتنيات الأخرى والحسابات 

البنكية، وما يملكون من أموال غير منقولة، بما في ذلك الأراضي غير المبنية، والغابات، والمزارع، والأراضي الزراعية، والمناجم، وسائر 
العقارات الأخرى، مع بيان المستندات القانونية ذات الصلة. تتضمن الممتلكات العائلية ممتلكات الزوج أو الزوجة وفقًا لنظام الزواج، 

وكذلك ممتلكات الأبناء القصر، وحتى الأبناء البالغين إذا كانوا لا يزالون فى كفالة الزوجين. وتتولى المحكمة الدستورية إحالة هذا الاقرار 
إلى الإدارة الضريبية. في حال عدم تقديم هذا الاقرار خلال ثلاثين يومًا، يُعتبَر العضو المعني مستقيلًا بحكم القانون. وإذا لم يُقدَّم هذا 

الإقرار خلال الثلاثين يومًا التي تلي انتهاء المهام، أو إذا تبيّن وجود إقرار احتيالي أو اشتُبه بحالة إثراء غير مشروع، تُحال القضية إلى 
محكمة النقض.” المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 013/10 بتاريخ 28 يوليو 2010.
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كمــا تنــص المــادة 41 الفقــرة 4 مــن المرســوم رقــم 27/10 الصــادر بتاريــخ 28 يونيــو 2010 علــى أنــه : 
»يجــب علــى المــدراء ورؤســاء الأقســام بــالإدارة العامــة للرقابــة علــى الصفقــات العموميــة، عنــد توليهــم مهامهــم، 
مــوا، تحــت القســم، إقــرارًا خطيًــا بكافــة ممتلكاتهــم وذمتهــم الماليــة موجهًــا  وعنــد انتهائهــا، وكل ســنة، أن يُقدِّ
ــا حــول كيفيــة منــح مرســوم بســيط لهــذا  إلــى رئيــس محكمــة الحســابات”.إلا أن هــذا النــص يُثيــر تســاؤلً جوهريً
الاختصــاص لمحكمــة الحســابات، وذلــك فــي تناقــض صريــح مــع المــادة 9 الفقــرة 5 مــن مرســوم القانــون رقــم 
2002/017 بتاريــخ 3 أكتوبــر2002 )2)). فهــل يعنــي ذلــك أن لِهــؤلاء المســؤولين الخيــار بيــن تقديــم الاقــرار 
لــدى المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP بموجــب مرســوم-القانون المشــار إليــه، 
أو لــدى محكمــة الحســابات بموجــب المرســوم اللاحــق؟ ومــع ذلــك، فــإن المــادة 18 مــن المرســوم رقــم 15/25 
الصــادر فــي 9أبريــل 2025 تنــص صراحــة علــى إلغــاء كافــة الأحــكام الســابقة التــي تتعــارض معــه، بمــا يشــمل 
منطقيًــا المــادة 41 الفقــرة 4 مــن المرســوم رقــم 27/10. وبالتالــي، فــإن موظفــي الإدارة العامــة للرقابــة علــى 
الصفقــات العموميــة باتــوا ملزميــن بتقديــم إقــرار ذمتهــم الماليــة إلــى المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات 

. OSCEP المهنيــة

1-1-3- الغاية من إقرار الذمة المالية

يرتكــز نظــام إقــرار الذمــة الماليــة الفعــال علــى وضــوح الأهــداف المنشــودة. فإلــزام الموظفيــن العمومييــن 
بالإفصــاح عــن ممتلكاتهــم، ومداخيلهــم، ومصالحهــم يهــدف أولً خلــق منــاخ أخلاقــي فــي الحيــاة العامــة مــن خــال 
ترســيخ القيــم الأخلاقيــة مثــل الشــفافية، والمســاءلة، والمســؤولية، والمشــاركة الوطنيــة.)2)) وتتمثــل الغايــة كذلــك 
فــي الوقايــة مــن مختلــف أوجــه التقصيــر والكشــف عنهــا، لاســيما التصريحــات الكاذبــة والإثــراء غيــر المشــروع، 

أي امتــاك ذمــة ماليــة لا تتناســب مــع المداخيــل المكتســبة بطــرق مشــروعة)3)). 

ويســاعد الإقــرار أيضًــا علــى منــع وكشــف حــالات تضــارب المصالــح أو عــدم التوافــق بيــن الوظائــف العامــة 
والأنشــطة الخاصــة. كمــا يهــدف إلــى معاقبــة المخالفــات المرتبطــة بالمنافــع غيــر المســتحقة )مثــل: الهدايــا              
أو التبرعــات()3))، واســتعادة ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات، وتهيئــة منــاخ ملائــم للاســتثمار. وأخيــرًا، يســاهم 
الإقــرار فــي اســترجاع الأمــوال المكتســبة بطــرق غيــر مشــروعة)3)). وبالتالــي، لا يقتصــر إقــرار الذمــة الماليــة علــى 

كونــه مجــرد إجــراء شــكلي، بــل يُعــد أداة شــاملة فــي خدمــة النزاهــة والكفــاءة الإداريــة والحوكمــة الرشــيدة.

1-2- نطاق إقرار الذمة المالية والرقابة عليه
يتعلــق نطــاق إقــرار الذمــة الماليــة والرقابــة عليــه بالأســئلة التاليــة : مــن هــو الملــزم بالإقــرار؟ ومــا الــذي 
يجــب الاقــرار بــه؟ ومتــى؟ وإلــى أي مــدى يحقــق أهــداف الشــفافية والمســاءلة؟ وهنــا ينبغــي التمييــز بيــن النطــاق 
)2))- مرســوم-القانون رقــم 2002/017 بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002 المتعلــق بمدونــة ســلوك الموظــف العمومــي، منشــور فــي الجريــدة الرســمية 

لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الســنة الرابعــة والأربعــون، العــدد الخــاص، بتاريــخ 15 ينايــر 2003
)2))- ( المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة 11 من الميثاق الإفريقي للقيم والمبادئ المتعلقة بالإدارة العمومية.

)3))- دورنبيير، أ.، الإثراء غير المشروع: دليل حول القوانين التي تستهدف الثروة غير المبررة، 2022، بازل: معهد بازل للحَوكمَة، ص. 16. 
illicitenrichment.baselgovernance.org:متاح على الموقع

)3))- إيفانا روسي وآخرون، نحو صورة حقيقية لثروة الموظفين العموميين، واشنطن 20433، منشورات البنك الدولي، 2019، ص. 77.وقد 
 نُشر هذا العمل في الأصل من قبل البنك الدولي باللغة الإنجليزية تحت العنوان التالي :

 «Rossi, Ivana M., Laura Pop, and Tammar Berger. 2017. Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide
 for Effective Financial Disclosure. Stolen Asset Recovery (StAR) Series. Washington, DC. World Bank. © World Bank.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25735 License: CC BY 3.0 IGO.» 
وفي حالة وجود أي اختلاف، فإن النص الأصلي باللغة الإنجليزية هو المعتمد.

)3))- المادة 13 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025 ؛مصلحة الوقاية المركزية من الفساد، الوقاية من الفساد في فرنسا: عرض 
للوضع القائم، الأرقام رئيسية، الآفاق، والاجتهادات القضائية – إقرارات الذمة المالية – الوقاية من الفساد في الجماعات الإقليمية، باريس، 

تقرير مرفوع إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، سنة 2014، ص. 173.
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الشــخصي )شــخص المقــر(، والنطــاق المــادي )الأمــوال الواجــب الاقــرار بهــا(، وكذلــك البُعــد الزمنــي أو تكــرار 
الإقــرار. كمــا يجــب التفرقــة بيــن التحقــق القبلــي والتحقــق البَعــدي بعــد إجــراء تحقيقــات المطابقــة.

1-2-1- النطاق الشخصي

بموجــب القانــون الوضعــى فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، فــإن كل موظــف عمومــي ملــزم بتقديــم إقــرار 
الذمــة الماليــة)3)). وهــذا الالتــزام لــه طابــع فــردي، فــا يجــوز لأي موظــف أن يُفــوّض شــخصًا آخــر فــي تحريــر          
 أو تقديم هذا الإقرار نيابة عنه. كما لا يجوز ملاحقة أي شخص على أى مخالفة واردة في إقرار ليس منسوبًا إليه.

ولا ينبغــي الخلــط بيــن هــذا الالتــزام وبيــن الإمكانيــة التــي تمنحهــا المــادة 7 الفقــرة 2 مــن المرســوم رقــم 15/25 
لة تقديــم ملــف الإقــرار نيابــة عــن الموظــف إلــى المرصــد  بتاريــخ 9 أبريــل 2025، والتــي تُجيــز لــإدارة المشــغِّ
الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP .وتشــير عبــارة الموظــف العمومــي للدولــة إلــى كل 
شــخص طبيعــي يمــارس وظيفــة عموميــة باســم الدولــة، ســواء تقاضــى أجــرًا عــن ذلــك أم لا)3)). وتســمح هــذه 
الصياغــة الواســعة بــإدراج مجموعــة متنوعــة مــن الفئــات الاجتماعيــة- المهنيــة التــي تمــارس مهامهــا ضمــن أجهــزة 

الدولــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى بعــض الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص المكلّفيــن بمهمــة فــى القطــاع العــام.
وتعتبــر المــادة 3 الفقــرة 2 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 مــن بيــن الموظفيــن العمومييــن، 
كبــار المســؤولين الوطنييــن، مثــل: رئيــس الجمهوريــة، أعضــاء البرلمــان، أعضــاء الحكومــة، وقضــاة المحاكــم 
والنيابــات. كمــا يشــمل أيضًــا الممثليــن الدبلوماســيين، مــن ســفراء ومبعوثيــن خاصيــن، إضافــة إلــى الســلطات 
الإداريــة المحليــة، مثــل: رؤســاء الوحــدات الاقليميــة وأعضــاء مجالــس الكيانــات الإداريــة اللامركزيــة. ويُعتبــر 
أيضًــا مــن الموظفيــن العمومييــن كل مــن العامليــن السياســيين والإدارييــن فــي دواويــن رئيــس الجمهوريــة، رئيــس 

الــوزراء، الــوزارات، والإدارة البرلمانيــة.

كمــا يشــمل هــذا التعريــف موظفــي الإدارة المركزيــة لجميــع الــوزارات، القضــاة وموظفــي المحاكــم المدنيــة 
والعســكرية، إضافــة إلــى موظفــي أجهــزة الأمــن والقــوات المســلحة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، والشــرطة 

الوطنيــة الكونغوليــة، وأجهــزة الاســتخبارات.

وتمتــد هــذه الصفــة كذلــك إلــى المفوضيــن العمومييــن، ســواء كانــوا فــي الخدمــة أم لا، ممــن يعملــون فــي 
المؤسســات والشــركات التابعــة للدولــة أو فــي الهيئــات المماثلــة. كمــا تشــمل العامليــن فــي المؤسســات ذات 
الصبغــة العموميــة، والشــركات العموميــة، والهيئــات العامــة المســتقلة، فضــاً عــن موظفــي الشــركات الخاصــة          

أو المختلطــة المكلفيــن بمهــام فــى القطــاع العــام باســم الدولــة بموجــب عقــد.

ويعبّــر هــذا النهــج الشــامل عــن إرادة المشــرّع فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي إخضــاع كل شــخصٍ 
يمــارس، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، نشــاطًا يخــدم المصلحــة العامــة والإدارة العامــة، لواجبــات النزاهــة 
ــل فــي تفــادي الخلــط بيــن المصلحــة العامــة والمصالــح الخاصــة)3))،  والشــفافية. ومــع أنّ الهــدف المنشــود يتمثّ
إلا ان الواقــع العملــى يجعــل بعــض الفئــات تثتثنــى مــن أداء هــذا الالتــزام. وهكــذا يحــدد البنــد 5 مــن المــادة 52 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــى تتعلــق بإلــزام الــدول بوضــع لوائــح للمؤسســات الماليــة قاضيــة 

)3))-المادتان 9 الفقرة 5 من مرسوم القانون رقم 2002/017 و6 الفقرة 1 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.
)3))- وفقًا للمادة الأولى من مرسوم-القانون رقم 2002/017، يُقصد بـ » الموظف العمومي للدولة « كل شخص يُمارس نشاطًا عامًا باسم 

الدولة و/أو يتقاضى أجرًا منها.
)3))- أ. ج. أديلوي، “واجب الاقراربالذمة المالية قبل وبعد ممارسة المهام التعيينية أو الانتخابية في القانون الوضعي البينيني«، المكتبة 

 الإفريقية للدراسات القانونية، العدد 6، 2019، ص 457، والصفحات 464-457 
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-4-457
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بتحديــد المستفيد/المســتفيدين علــي نحــو حقيقــى مــن الحســابات ذات القيــم المرتفعــة لتطبيــق رقابــة صارمــة علــى 
»الشــخصيات السياســية المؤثــرة« لمنــع اســتخدام الحســابات الماليــة المشــروعة لإخفــاء أصــول غيــر مشــروعة، 
ومــن جهتــه، يُحيــل البنــد 3 مــن المــادة 6 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 إلــى مرصــد مراقبــة 
الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP( مهمــة تحديــد الموظفيــن الخاضعيــن لهــذا الالتــزام، والذيــن يُعفــون منــه، 

وذلــك ضمــن دليــل للإجــراءات.

ورغــم أهميــة هــذه المرونــة التــى يحظــى بهــا مرصــد مراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP، يجــوز 
لنــا التســاؤل حــول المعيــار الــذي ســيعتمد عليــه المرصــد فــي هــذا التحديــد. ففــي ســياق جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، حيــث لا يمكــن اعتبــار المنصــب أو التكليــف أو الدرجــة الوظيفيــة مؤشــرات كافيــة لتحديــد خطــر 
الفســاد، فإننــا نقتــرح اعتمــاد نهــج شــامل يأخــذ فــي الحســبان الجوانــب الجغرافيــة والزمنيــة والظرفيــة المرتبطــة 
بالموظــف فــي عمليــة التقييــم. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يُمثّــل حــارس يعمــل فــي رئاســة الجمهوريــة خطــرًا أعلــى 
للفســاد مــن موظــف إداري يشــغل منصبًــا فــي إحــدى الــوزارات، وذلــك فقــط بحكــم قربــه مــن دوائــر الســلطة. 
كمــا تســمح هــذه المرونــة لمرصــد مراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP بــأن يُلــزم، بنــاءً علــى شــكوى         
أو تبليــغ، موظفًــا عامًــا بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة، حتــى وإن لــم يكــن، مــن حيــث درجتــه أو وظيفتــه، مصنّفًــا 

ضمــن الفئــات الأكثــر عرضــه للفســاد.
أثنــاء قيــام اللجنــة التقنيــة للإصلاحــات )CTR( بالأعمــال التحضيريــة لمشــروع قــرار يتعلّــق بدليــل إجــراءات 
إقــرار الذمــة الماليــة، كشــف فحــص هــذه الأعمــال عــن نهــج متــدرج فــي التكــرار، قائــم علــى مســتوى خطــر 

التعــرّض للفســاد أو الاختــاس أو الإثــراء غيــر المشــروع)*(.
ويقسّم هذا النهج الموظفين إلى أربع فئات:

APER1 : وتشــمل الموظفيــن الذيــن يشــغلون مناصــب قياديــة، أو إداريــة، أو رقابيــة، أو تنســيقية،    ●●
أي مناصــب عليــا تتعــرض لخطــر مرتفــع؛ ويُلــزم هــؤلاء بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة العائليــة ســنويًا.

APER2 : وتشــمل الموظفيــن فــي مناصــب تعاونيــة ، وهــم معرضــون لخطــر متوســط، ويجــب عليهــم ●●
تقديــم الإقــرار كل ثــاث ســنوات.

APER3 : وتتكــون مــن الموظفيــن فــي مناصــب تنفيذيــة غيــر متخصصــة فــي بيئــات تُعــرف بمســتويات ●●
فســاد مرتفعــة، ويواجهــون خطــرًا محــدودًا؛ ويُقدمــون اقــرار الذمــة الماليــة كل خمــس ســنوات.

يُعــدّ ●● ســياقات  فــي  غيــر متخصصــة  أو  يدويــة  بأعمــال  المكلّفيــن  الموظفيــن  وتشــمل   :  APER4
فيهــا الخطــر شــبه معــدوم؛ ويُطلــب منهــم تقديــم الاقــرار فقــط فــي حــال حــدوث زيــادة جوهريــة فــي 

. تهــم ممتلكا

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار لــم يعتمــد بعــد، إلا أن الأعمــال التحضيريــة لمشــروع القــرار تجــذب انتباهنــا مــن 
خــال تحليــل قانونــي استشــرافي، بمعنــى أنــه بالنظــر إلــى تطــور الأعمــال، فــإن تطبيــق القــرار المســتقبلي يعــد 
ممكنــا. ومــن ثــم، يجــدر الإشــارة إلــى أن القــرار يتميــز بقدرتــه علــى اســتهداف الالتزامــات وفقًــا لمســتوى المســؤولية 
وحجــم المخاطــر المحتملــة، ممــا قــد يســهم فــي إدارة أكثــر كفــاءة لعمليــات الرقابــة والوقايــة مــن المســاس بواجــب 
النزاهــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التصنيــف، وإن بــدا منطقيًــا مــن الناحيــة النظريــة، قــد يثيــر بعــض التحفظــات 
عنــد تطبيقــه عمليًــا. حيــث إن الطابــع الذاتــي المــازم لتحديــد مســتويات المخاطــر أو لتوصيــف وظائــف القيــادة 
والتعــاون قــد يفتــح المجــال لتأويــات مــن شــأنها إضعــاف مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة بيــن الموظفيــن العمومييــن. 

)CTR( شارك الباحث كخبير مراقب في أعمال اللجنة التقنية للإصلاحات )*(
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن الفتــرات الزمنيــة المختلفــة للإلــزام بالاقــرار – الســنوية، أو الثلاثيــة، أو الخماســية،          
أو المشــروطة – قد تُحدث ثغرات رقابية، لا ســيما في الفئتين APER3 وAPER4 حيث تقل وتيرة المراقبة. 
غيــر أن التنفيــذ الصــارم الــذى يســتند إلــى معاييــر موضوعيــة للتصنيــف وآليــات تحقــق مســتقلة، مــن شــأنه أن 

يعــزز مــن فعاليــة هــذا النظــام.

1-2-2- النطاق المادي

والعقاريــة  المنقولــة  الممتلــكات  بيــن  التمييــز  ينبغــي  الماليــة،  الذمــة  المــادي لإقــرار  بالنطــاق  يتعلــق  فيمــا 
المباشــرة. أســرته  بأفــراد  الخاصــة  تلــك  وكذلــك  بالمُقِــرّ،  الخاصــة  والمصالــح 

حيــث تلــزم المــواد 99 مــن الدســتور، و9 مــن المرســوم رقــم 035/14 بتاريــخ 4 ديســمبر 2014، و21 
مــن  و41   ،012/08 رقــم  القانــون  مــن  و24   ،CENI للانتخابــات  المســتقلة  الوطنيــة  اللجنــة  قانــون  مــن 
المرســوم رقــم 27/10، الأشــخاص الملزميــن بالافصــاح الشــامل والصــادق عــن جميــع ممتلكاتهــم وحقوقهــم 
وســنداتهم ومصالحهــم الواقعــة داخــل الاراضــى الوطنيــة. تشــمل هــذه الالتزامــات، مــن جهــة، الممتلــكات المنقولــة، 
مثــل: الأســهم، الاســهم الاجتماعيــة، الســندات، القيــم المنقولــة، وجميــع الحســابات البنكيــة المفتوحــة بأســمائهم             
أو بالاشــتراك مــع الغيــر. ومــن جهــة أخــرى، تشــمل أيضًــا الممتلــكات العقاريــة، مثــل: الأراضــي غيــر المبنيــة، 
الغابــات، المــزارع، الأراضــي الزراعيــة، الامتيــازات التعدينيــة، المبانــي المشــيدة، وكل عقــار آخــر، مــع ذكــر 

مســتندات الملكيــة ذات الصلــة.

وبينمــا فــي »بنيــن« يقتصــر إقــرار الذمــة الماليــة علــى ممتلــكات الــزوج فقــط فــي إطــار نظــام الاشــتراك 
فــي الملكيــة)3))، فــإن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حرصًــا منهــا علــى منــع انتهــاك واجــب الاقــرار، تعتبــر، 
وفقًــا للمــادة 3 )هـــ( مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025، أن ممتلــكات الــزوج، بغــض النظــر 
عــن النظــام المالــي المعتمــد، وكذلــك ممتلــكات الأطفــال القُصّــر والأبنــاء الراشــدين الذيــن لا يزالــون فــي كفالــة 
الزوجيــن، تدخــل ضمــن الذمــة الماليــة الأســرية.وبالتالي، فــإن غيــاب أي تحديــد لنظــام الــزواج يُفضــي إلــى 
إدراج ممتلــكات الــزوج بشــكل تلقائــي، وهــو مــا يعــزز الشــفافية، لكنــه يطــرح فــي المقابــل تســاؤلات بشــأن احتــرام 
الحــق فــي الملكيــة الخاصــة واســتقرار العلاقــة الزوجيــة فــي حالــة اعتمــاد نظــام الفصــل فــي الممتلــكات. وفــي 
بعــض الحــالات الخاصــة، لا ســيما بالنســبة للقضــاة، تمتــد هــذه الالتزامــات لتشــمل ممتلــكات الأصــول أو الفــروع                    
أو الأقارب ، وذلك عند وجود مؤشــرات على الإثراء غير المشــروع أو تناقض في الذمة المالية)3)).كما يشــمل 
ذلــك الروابــط ذات الطبيعــة الاقتصاديــة أو الماليــة، خصوصًــا المســاهمات فــي شــركات أو مؤسســات تمــارس 
نشــاطها علــى الأراضــي الكونغوليــة، وحقــوق الانتفــاع أو الاســتغلال علــى الأصــول الاقتصاديــة، وكذلــك أي 

انتمــاء إلــى منظمــات أو جمعيــات خــارج الإطــار المهنــي)3)).

و تشــكل الإصلاحــات التــي أدخلتهــا المــادة 4 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 نقلــة نوعيــة 
فــي نظــام إقــرار الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وعلــى خــاف الإطــار القانونــي الســابق، الــذي 
كان يركــز بالأســاس علــى الممتلــكات المنقولــة والعقاريــة للمُقــرّ وأســرته القريبــة، فــإن هــذا النظــام الجديــد وسّــع 
بشــكل كبيــر مــن نطــاق العناصــر الواجــب ادراجهــا فــى الاقــرار كالأصــول الحديثــة والمعقــدة مثــل: العمــات 
المشــفّرة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، والرخــص، وتصاريــح الاســتخراج، إضافــة إلــى صفــة المســتفيد الحقيقــي مــن 

)3))- أ.ج. أديلوي، المرجع نفسه، ص. 462.
)3))- المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 024/18 بتاريخ 13 نوفمبر 2018.

)3))- المادة 9، الفقرة 6 من المرسوم-القانون رقم 2002/017.
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الكيانــات القانونيــة أو الصناديــق الائتمانيــة. ويضــاف إلــى ذلــك جميــع أنــواع الدخــل، مــع وجــوب الإشــارة إلــى 
مصدرهــا، بمــا فــي ذلــك الهبــات أو الهدايــا التــي تتجــاوز قيمتهــا ســقفًا محــددًا مــن قبــل المرصــد الوطنــي لمراقبــة 

الفســاد وأخلاقيــات المهنــة )OSCEP(، وكــذا الرحــات الممولــة أو النفقــات التــي تتحملهــا أطــراف خارجيــة.

كمــا يشــمل هــذا التحديــث أيضًــا الالتزامــات الماليــة للمُقــرّ، مثــل: القــروض الشــخصية وتأمينــات الحيــاة، والتــي لــم 
تكــن مشــمولة فــي النظــام الســابق، بالإضافــة إلــى إلزاميــة الافصــاح عــن بعــض النفقــات أو المعامــات الكبــرى 
التــي قــد تكشــف عــن حــالات إثــراء غيــر مشــروع.ومن أجــل تعزيــز الشــفافية، تُلــزم هــذه الإصلاحــات كذلــك 
بذكــر الوظيفــة الســابقة للمُقــرّ فــي أول إقــرار لــه، وذلــك وفقــا لمــا جــاء فــى المــادة 11 الفقــرة 5 مــن الميثــاق 
الإفريقــي للقيــم، التــي تنــص علــى أن »الموظفيــن العمومييــن يجــب أن يمتنعــوا عــن الاســتفادة غيــر المشــروعة 

مــن المناصــب التــي ســبق لهــم شــغلها«

1-2-3- التحقيقات المتعلقة بمدى الامتثال ونظام العقوبات

فــي النظــام القانونــي المعمــول بــه حاليًــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، تختلــف إجــراءات التحقــق مــن 
إقــرار الذمــة الماليــة حســب المؤسســات وفئــات الخاضعيــن للإقــرار، لكنهــا تســتند بوجــه عــام إلــى آليــة قضائيــة 

وإداريــة مؤطــرة بالدســتور والقوانيــن التنظيميــة -كمــا ســبق الإشــارة-.

بالنســبة لرئيــس الجمهوريــة وأعضــاء الحكومــة، يتــم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة إلــى المحكمــة الدســتورية، التــي 
تســلم إيصــالا بالإيــداع وترســل نســخة منــه إلــى الإدارة الضريبيــة فــي غضــون خمســة عشــر يومًــا)3)). كمــا يجــوز 
للمحكمــة الدســتورية أن تُخطــر، بطلــب مــن عُشــر أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ علــى الأقــل، بعــزل 
أحــد الخاضعيــن مــن منصبــه بقــوة القانــون فــي حــال عــدم تقديــم الاقــرار خــال ثلاثيــن يومًــا مــن توليــه مهامــه)4)). 
وفــي حــال تقديــم إقــرار احتيالــي أو وجــود شــبهات بالثــراء غيــر المشــروع، يحــال الأمــر إلــى المحكمــة الدســتورية 
أو إلــى محكمــة النقــض حســب الحالــة، وذلــك بمبــادرة مــن المدعــي العــام المختــص أو مــن أي جهــة معنيــة)4)). 
وعلــى الرغــم مــن الطابــع الإلزامــي لهــذا الإجــراء، فــإن تطبيقــه لا يــزال محــدودًا عمليًــا بســبب غيــاب آليــات فعالــة 
لإطــاق التحقيقــات المتعلقــة بمــدى الامتثــال. وفــي حيــن تُجيــز الإصلاحــات للمرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد 
والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP( الاعتمــاد علــى النســخة المودعــة لــدى الإدارة الضريبيــة لبــدء التحقيقــات بأثــر 

رجعــي، فــإن الثقــل السياســي وضعــف الدعــم المؤسســاتي يظــان عقبتيــن رئيســيتين أمــام التنفيــذ الفعــال.
أمــا محكمــة المحاســبات، فتقــوم بعمليــة تحقــق معمقــة. فعنــد تقديــم الإقــرار، يتــم تعييــن قــاضٍ مقــرر لتحليــل 
شــكل ومضمــون الاقــرار، مــن خــال مقارنــة المعلومــات الــواردة فيــه مــع دخــل المقــرّ ومصــادر نشــاطه)4)). وفــي 
حــال وجــود تناقضــات واضحــة أو إغفــالات، يتــم توجيــه إنــذار إلــى المقــرّ المعنــي لتســوية وضعــه خــال مهلــة 
لا تتجــاوز ســتين يومــا)4)). ويجــوز للمقــرر حينئــذٍ أن يباشــر تحقيقًــا ماليًــا، ويطلــب مســتندات بنكيــة أو عقاريــة، 

ويســتدعي شــهودًا دون أن يعترضــه مبــدأ الســر المهنــي)4)).
وعندمــا تكشــف نتائــج التحقيــق عــن قرائــن جديــة تــدل علــى وجــود احتيــال أو مخالفــة، يقــوم رئيــس محكمــة 
المحاســبات بإخطــار المدعــي العــام لديهــا، والــذي يحيــل الملــف إلــى الوزيــر المختــص بشــؤون العدالــة مــن أجــل 
تحريــك الدعــوى العامــة. وفــي أخطــر الحــالات، تصــدر المحاكــم المختصــة أحكامًــا ضــد القضــاة المخالفيــن. وتجــدر 

)3))- المادة 99 الفقرة 3 من الدستور.
)4))- المادة 83 الفقرة 5 من القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية.

)4))- المرجع نفسه.
)4))- المادة 200 الفقرة 2 من القانون التنظيمي رقم 024/18 بتاريخ 13 نوفمبر 2018.

)4))- المادة 201 من القانون التنظيمي رقم 024/18 بتاريخ 13 نوفمبر 2018
)4))- المادة 202 من القانون التنظيمي رقم 024/18 بتاريخ 13 نوفمبر 201
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الإشــارة إلــى أنــه، وفقــا )للمقابــات القانونيــة( مــع الموظفيــن المكلفيــن بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة لــدى محكمــة 
المحاســبات، لــم يتــم فتــح أي )تحقيــق مطابقــة( بشــأن الاقــرارات المقدمــة حتــى الآن مــن قبــل القاضــي المقــرر.

وحتــى فــي حــال إجــراء التحقيقــات، تظــل هنــاك إشــكالية تتعلــق بغيــاب تجريــم جزائــي واضــح، بالنظــر إلــى 
مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات. فحتــى اليــوم، لا تُعــدّ أفعــال عــدم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة، أو تقديــم إقــرار 
كاذب، أو وجــود تضــارب فــي المصالــح، جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العــزل مــن 
المنصــب فــي حــال عــدم تقديــم الإقــرار لا يتــم تطبيقــه بشــكل موحــد علــى جميــع الأنظمــة، كمــا أنــه يظــل، مــن 
الناحيــة العمليــة، إجــراءً رمزيًــا كمــا تــم شــرحه ســابقًا. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى العقوبــة الماليــة المقــررة فــي حــال 
وجــود تضــارب مصالــح أثنــاء إبــرام الصفقــات العموميــة)4)). أمــا فيمــا يتعلــق بجريمــة الإثــراء غيــر المشــروع، 
فــإن العقوبــة المنصــوص عليهــا، والتــي تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وســنتين مــن الأشــغال الشــاقة، والمصحوبــة 
بغرامــة ماليــة متواضعــة نســبيًا تتــراوح بيــن 50.000 و200.000 فرنــك كونغولــي)4))، تفتقــر إلــى الأثــر الــرادع 
بالنظــر إلــى حجــم الاختلاســات المحتملــة، والتــي تقــدر بملاييــن الــدولارات ســنويًا. وهــو مــا يُعــد تراجعًــا كبيــرًا فــي 
مجــال إقــرار الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ويجعــل مــن تنفيــذ هــذا الإجــراء أمــرًا غيــر فعّــال، 

ويُضعــف أي إصــاح لا يأخــذ ذلــك فــي الاعتبــار.
وقــد أدخلــت المــادة 15 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 إحــدى الابتــكارات الرئيســية، 
إذ تنــص علــى تنظيــم آليــة هيكليــة للتحقــق مــن إقــرارات الذمــة الماليــة، توضــع تحــت إشــراف المرصــد الوطنــي 
لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP(. وبخــاف النظــام الســابق الــذي كان يطبــق فقــط علــى فئــات 
محــددة، وعلــى وجــه الخصــوص أولئــك الملزميــن بالإقــرار أمــام محكمــة الحســابات، والــذي كان يقتصــر علــى 
إجــراء تفصيلــي للمراقبــة، فــإن هــذا المرســوم يســد فراغًــا تنظيميًــا مــن خــال اقتــراح منهجيــة اســتباقية ومهنيــة 
للتحقــق، تُطبــق علــى جميــع موظفــي الدولــة)4)). وينبغــي توســيع هــذا الإجــراء ليشــمل أيضًــا كل مــن المحكمــة 

الإداريــة للاســتئناف والمحكمــة الدســتورية.
غير أن الفقرة الثالثة من المادة 15 من ذات المرســوم تحدّ بشــكل كبير من نطاق هذا الانجاز، من خلال 
اســتبعاد الأشــخاص غيــر المنصــوص عليهــم صراحــة، ممــا يقلّــص مــن فعاليــة الآليــة. كمــا أن إحالــة المرصــد 
إلــى النســخ المرســلة إلــى الإدارات الضريبيــة تجعــل مــن فقــدان تلــك النســخ لــدى مصلحــة الضرائــب عائقًــا أمــام 
أي مبــادرة. فــي المقابــل، وبالنســبة إلــى فئــات أخــرى، تعتمــد عمليــة اختيــار الإقــرارات الخاضعــة للتحقــق علــى 
معاييــر موضوعيــة، تســتند إلــى تحليــل المخاطــر، ويمكــن أن تتــم بطريقــة عشــوائية عبــر أنظمــة إنــذار آليــة،         

أو بنــاءً علــى بلاغــات خارجيــة، مثــل: الشــكاوى، أو التحقيقــات الصحفيــة، أو التحذيــرات المؤسســية.
أمــا مــن حيــث الوســائل، فقــد تــم منــح المرصــد صلاحيــة التعــاون مــع المصالــح المتخصصــة الأخــرى التابعــة 
للدولــة، أو الاســتعانة بخبــراء خارجييــن، مــع إمكانيــة الاعتمــاد علــى المؤسســات التــي توظــف المقريــن لضمــان 
احتــرام الآجــال المقــررة لتقديــم الإقــرارات. ويعــد هــذا التعــاون بيــن المؤسســات ممارســة جيــدة موصــى بهــا مــن قبــل 
البنــك الدولــي. كمــا ينــص النظــام علــى وجــود آليــة تصحيحيــة تســمح لأي مقــدم للاقــرار بتعديــل إقــراره خــال 
مــدة لا نتجــاوز ثلاثيــن يومًــا، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تحمّلــه للمســؤولية المباشــرة)4)). وهــذه المنهجيــة تنــدرج فــي 
إطــار منطــق الوقايــة أكثــر مــن الــردع، إلا أنــه، ومــن أجــل تفــادي إســاءة اســتخدامها، ينبغــي أن تكــون مصحوبــة 

)4))- المادة 78 من القانون رقم 010/10 بتاريخ 27 أبريل 2010 المتعلق بالصفقات العمومية، المنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية )JORDC( ، السنة الحادية والخمسون، العدد الخاص، 2010.

)4))- المادة 148 من القانون رقم 006/05 بتاريخ 29 مارس 2005 المعدل والمكمل للمرسوم المؤرخ في 30 يناير 1940 المتعلق بقانون 
العقوبات الكونغولي، المنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية )JORDC( ، العدد الخاص، 5 أكتوبر 2006.

)4))- المادة 14 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.
)4))- الفقرة 3 من المادة 14 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.
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بإطــار تنظيمــي صــارم.
أمــا فــي حــال الإخــال الجســيم أو المتعمــد بواجــب تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة، يتعــرض الموظــف العمومــي 
لعقوبــات تأديبيــة، وذلــك وفقًــا لأحــكام المــواد مــن 29 إلــى 32 مــن مرســوم-القانون رقــم 2002/017، أو وفقًــا 
للأنظمــة الأساســية الخاصــة بوظيفتــه أو الاتفاقيــات الجماعيــة المعمــول بهــا. وفــي حــال تقديــم إقــرار احتيالــي، 
أو غيــر مكتمــل، أو متأخــر، يقــوم المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP( بإحالــة 
الأمــر إلــى الســلطات الإداريــة المختصــة للقيــام باجــراءات تأديبيــة، دون الإخــال بإمكانيــة المتابعــة الجزائيــة. 
وكذلــك ، فــإن كل شــخص مســؤول عــن إدارة المــوارد البشــرية ويتقاعــس عــن إرســال التقاريــر المطلوبــة إلــى 
المرصــد، يُعــد مرتكبًــا لخطــأ تأديبــي، قــد يترتــب عليــه كذلــك تبعــات جزائيــة)4)). وجديــر بالذكــر أنــه، حتــى الآن، 
وعلــى الرغــم مــن إصــاح بعــض آليــات الرقابــة، لا يــزال ضعــف فاعليــة العقوبــات قائمًــا، بســبب عــدم تنســيق 
تجريــم المخالفــات مــن قبــل القانــون الجنائــي. ولذلــك فــإن تعزيــز دور الإجــراءات الإداريــة يمكــن أن يوفــر إطــارا 

للحــد مــن القــرارات التعســفية ومــن ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب فــى آن واحــد.
ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال الإصــاح، لا يــزال القصــور فــي فعاليــة العقوبــات قائمًــا، ويرجــع ذلــك 
أساسًــا إلــى غيــاب التنســيق بيــن المخالفــات المســتحقة للعقوبــة والتجريــم الجزائــي. وينبغــي توســيع نطــاق آليــات 
الرقابــة التــي جــاء بهــا المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025، لتُعتمــد كآليــات مكمّلــة فــي جميــع الأنظمــة 
الســابقة، دون أن تتعــارض مــع أحــكام الدســتور أو القوانيــن التنظيميــة القائمــة. فهــذه النصــوص، وإن كانــت 
تنــص علــى إلزاميــة تقديــم الإقــرار، إلا أنهــا تظــل قاصــرة مــن حيــث الآليــات العمليــة للتحقــق وإجــراءات المراقبــة، 

باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه بالنســبة للأشــخاص الملزميــن أمــام محكمــة الحســابات.

1-3- الاصلاحات الأخرى التي أدخلها الإصلاح

تتضمــن الإصلاحــات فــي مجــال الحوكمــة ومراقبــة النزاهــة العامــة تطويــرات بــارزة تهــدف إلــى تعزيــز فعاليــة 
المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP( فــي مهامــه المتعلقــة بالمراقبــة، والتفتيــش، 

والتحقــق مــن إقــرارات الذمــة الماليــة وتضــارب المصالــح.
وقــد مُنــح المرصــد، بموجــب هــذا الإصــاح، صلاحيــة موسّــعة فــي الوصــول إلــى المعلومــات الــواردة فــي 
الســجلات وقواعــد البيانــات العموميــة، مــع الحــق فــي إجــراء تقاطعــات للمعلومــات مــن أجــل التحقــق مــن دقتهــا، 
وذلــك تماشــيًا مــع منهجيــة التقاطــع المعلوماتــي (cross-checking) التــي توصــي بهــا منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة )OECD( بشــأن إقــرارات الذمــة الماليــة)5)). ويجــوز للمرصــد طلــب والحصــول علــى 
معلومــات ووثائــق مــن الســلطات العموميــة، ومــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن 
تخضــع معلوماتهــم عــادة لقيــود فــي النفــاذ، كالمعطيــات الشــخصية أو الرســمية. كمــا يُســمح لــه بالوصــول إلــى 
مصــادر المعلومــات الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك المصــادر المفتوحــة، ممــا يُوسّــع نطــاق التحقيقــات الممكنــة)5)). 
ويجــوز لــه أيضًــا تقييــم قيمــة الأصــول المصــرّح بهــا فــى الاقــرار)5)) ولا يمكــن الاعتــراض علــى مهامــه إســتنادا 

الــى الســر المهنــي، أو الســر البنكــي، أو أي قاعــدة أخــرى مــن قواعــد الســرية)5)).

)4))- المادة 16 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.
)5))- متاح على الرابط

 https://www.osler.com/en/insights/updates/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-a-simplified-and-
streamlined-approach-amount-b-of-pillar

تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2025.
)5))- المادة 12 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025

)5))- المادة 4 من المرسوم رقم 15/25 المؤرخ في 9 أبريل 2025
)5))- الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.
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وفيمــا يتعلــق بإطــار التعــاون والإجــراءات، يتمتــع المرصــد بصلاحيــة تحديــد اجــراء اختيــار الإقــرارات التــي 
risk-( تخضــع للتحقــق، وكذلــك آليــات مراقبــة مــدى التزامهــا، وذلــك علــى أســاس منهجيــة تقييــم المخاطــر
بــه مــن قبــل البنــك الدولــي)5)). ويمكــن أن يتــم هــذا الاختيــار بشــكل  based approach( الموصــى 
عشــوائي، انطلاقًــا مــن تحليــل معلوماتــي للإشــارات التحذيريــة، أو بنــاءً علــى بلاغــات خارجيــة، مثــل: 
الشــكاوى، أو التقاريــر الصحفيــة، أو التحذيــرات الــواردة مــن ســلطات أخــرى. كمــا تُقبــل البلاغــات المجهولــة 
المصــدر، شــريطة أن تتضمــن عناصــر وقائعيــة قابلــة للتحقــق، وذلــك تماشــيًا مــع معاييــر حمايــة المبلّغيــن 
)whistleblower protection standards( المعتمــدة لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
والجريمــة )UNODC()5)). ومــن جهــة أخــرى، يمكــن للمرصــد مباشــرة إجــراءات التحقــق مــن تلقــاء نفســه إذا 

مــا ظهــرت لــه مؤشــرات علــى وجــود مخالفــات أثنــاء ممارســة مهامــه الاعتياديــة.

ويُســمح للمرصد بالاســتعانة بخبرة جهات أخرى، ســواء كانت أشــخاصًا طبيعيين أو معنويين، أو مصالح تابعة 
للدولــة تمتلــك الكفــاءات اللازمــة. وباعتبــاره الهيئــة المركزيــة للتحقــق والمراقبــة علــى الإقــرارات، يتوجــب عليــه 
توفيــر اســتمارة موحــدة للمؤسســات المعنيــة، إلــى جانــب رابــط لمنصــة إلكترونيــة موحــدة مخصصــة للإقــرارات)5)). 
ومــع ذلــك، ونظــرًا للصعوبــات الماليــة، لا تــزال مســألة إنشــاء هــذه المنصــة الإلكترونيــة قيــد الافتــراض، رغــم 

انطــاق المشــروع فعليًــا)5)).

وتُســهم هــذه البنيــة فــي إرســاء حوكمــة أكثــر صرامــة وشــفافية، قائمــة علــى تعــاون موسّــع واعتمــاد أدوات تقنيــة 
ملائمــة. غيــر أن هنــاك تســاؤل يُطــرح فــى هــذا الشــان : هــل يشــمل الاقــرار الإلكترونــي باقــي الفئــات؟ وإذا مــا 
تــم الاقــرار عبــر منصــة مركزيــة، مــن ســيقوم بنقــل النســخ إلــى المؤسســات المعنيــة؟ هــل ينبغــي لــكل مؤسســة أن 
تمتلــك منصتهــا الرقميــة الخاصــة؟ والإجابــات، فــي الواقــع، ســلبية. فهــذه المنصــة الإلكترونيــة للإقــرار تــم تصوّرهــا 
كأداة مركزيــة موحــدة، تُطبّــق علــى جميــع فئــات الموظفيــن العمومييــن، بمــا فيهــم أولئــك الذيــن لــم يُذكــروا صراحــة 

فــي نــص المرســوم.

و قــد تلقــى المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP تفويضًــا لوضــع إجــراءات متمايــزة 
بحســب الفئــات، غيــر أن امكانيــة الوصــول إلــى الاقــرار عبــر الإنترنــت تظــل متاحــة للجميــع، فــي إطــار نهــج 
يهــدف إلــى ترشــيد الإجــراءات وتعزيــز الشــفافية. إضافــة إلــى ذلــك، يكلــف OSCEP، بصفتــه الســلطة المركزيــة 
المختصــة بالتحقــق، بإرســال نســخ مــن الاقــرارات إلــى المؤسســات المعنيــة. ويهــدف هــذا النظــام إلــى تصحيــح 
التكــرار المؤسســاتي، وتعزيــز إمكانيــة تتبــع المعلومــات، وضمــان وحــدة مصــادر الاقــرارات. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، فــإن اللجــوء إلــى منصــات متعــددة ومعزولــة قــد يــؤدي إلــى تكــرار أوجــه القصــور الســابقة، ولا ســيما تشــتت 
البيانــات، وتداخــل الاختصاصــات، وضعــف الرقابــة. ولهــذا، تُفضــل الإصلاحــات اعتمــاد منصــة واحــدة موحــدة، 
ومتصلــة بقاعــدة البيانــات الضريبيــة والإداريــة، لضمــان التناســق، والتنســيق بيــن المؤسســات، وفعاليــة عمليــات 

التحقــق.

)5))- مجموعة البنك الدولي، »مقدمة إلى تطوير منهجية قائمة على تقييم المخاطر في الإشراف على حماية المستهلك المالي«، 
مذكرة توجيهية، ديسمبر 2022، ص. 30.

(55)- https://www.unodc.org/easternafrica/what-we-do/anti-corruption/whistleblower-protection.html.
)5))- المادة 14 من المرسوم رقم 15/25 بتاريخ 9 أبريل 2025.

(57)- https://patrimoine.oscep.cd/home/
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ثانيًا: القيود التشغيلية ومسارات الحلول
يتمثــل الجــزء الثانــي مــن البحــث فــي عــرض أوجــه القصــور الهيكليــة فــى نظــام إقــرار الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، علــى الرغــم مــن الإصــاح الــذي تــم إقــراره فــي إطــار دعــم الميزانيــة، بالإضافــة إلــى اقتــراح 

الحلــول الملائمــة لمعالجــة تلــك العيــوب.

2-1- القيود القانونية والسياسية الاجتماعية

رغــم أن الإطــار القانونــي المعتمــد يهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية ومحاربــة الفســاد المستشــري فــي جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة)5))، إلا أن فعاليتــه مــا تــزال محــدودة بســبب بعــض الغمــوض والنقائــص الجوهريــة. ومــن 
أبــرز هــذه النقــاط المقلقــة مســألة الشــفافية الجزئيــة للمعلومــات الماليــة. ويرجــع هــذا الغمــوض غالبًــا إلــى تســوية 
غيــر معلنــة بيــن الحــق فــي الخصوصيــة وواجــب الشــفافية لــدى الموظفيــن العمومييــن. غيــر أن جمهوريــة الكونغــو 
 ،)SADEC( مــن بروتوكــول مجموعــة تنميــة الجنــوب الإفريقــي )الديمقراطيــة، بتصديقهــا علــى المــادة 4 )د
التزمــت بـ»إرســاء آليــات تهــدف إلــى تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات مــن أجــل القضــاء علــى امكانيــة وقــوع 

الفســاد واســتئصالها«)5)).
وفعليًــا، تنــص المــادة 9 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025، علــى حصــر إمكانيــة الوصــول 
إلــى الاقــرارات فــي الجهــات الرســمية المختصــة فقــط، دون أن تنــص صراحــة علــى إمكانيــة الوصــول إليهــا مــن 
قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي. وحتــى عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــخصيات السياســية البــارزة، تظــل العلنيــة)6)) 
جزئيــة وغيــر فعالــة، خاصــةً بســبب اســتثناء الحســابات البنكيــة والإيداعــات النقديــة التــي تقــل عــن بعــض الحــدود 
الدنيــا. وتــؤدى هــذه الســرية، رغــم مــا قــد تبــرره مــن اعتبــارات تتعلــق بالحيــاة الخاصــة، إلــى إخفــاء عناصــر 
مهمــة مــن الثــروة، ممــا يُضعــف المبــدأ الأساســي للشــفافية. ولهــذا الســبب، توصــي منظمــة الشــفافية الدوليــة 
)Transparency International( بجعــل الاقــرارات متاحــة للجمهــور حتــى يكــون النظــام فعــالً)6)). فالســريّة 
تعرقــل جهــود المجتمــع المدنــي، الــذي يفتــرض أن يســتفيد مــن البيانــات والمطالبــة بمســاءلة المؤسســات، مــن 
أجــل كســب ثقــة المواطنيــن وتحســين جــودة منظومــة النزاهــة، مــع الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الشــفافية واحتــرام 

الحيــاة الخاصــة)6)).
كمــا تطــرح مســألة العقوبــات إشــكالية جوهريــة. فالمــادة 52 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تلــزم 
الــدول باتخــاذ عقوبــات مناســبة فــي حــال عــدم الامتثــال لواجــب تقديــم اقــرار الذمــة الماليــة. غيــر أن المــادة 16 
مــن المرســوم لا تنــص إلا علــى عقوبــات تأديبيــة، مــع الإحالــة إلــى نصــوص تشــريعية أو تنظيميــة أخــرى، 
معظمهــا غيــر موجــود فعليًّــا. وتُضعــف هــذه الصياغــة الغامضــة الطابــع الردعــي للآليــة، نظــرًا لكونهــا لا تضمــن 

)5))- وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة 163 من أصل 
180 دولة، بنسبة 20%، وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه خلال السنتين السابقتين، مما يبقيها ضمن أكثر 20 دولة فسادًا في العالم. 

أما مؤسسة مو إبراهيم، فقد صنّفت جمهورية الكونغو الديمقراطية في تقريرها لسنة 2024 )الذي يغطي سنة 2023( في المرتبة 48 من 
أصل 54 دولة إفريقية، بنسبة 32% في مؤشر إبراهيم للحوكمة في إفريقيا.

انظر: منظمة الشفافية الدولية، مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، برلين، فبراير 2025، ص.5.
www.transparency.org

مؤسسة مو إبراهيم، المؤشر الإفريقي للحوكمة لعام 2024: الاستنتاجات الرئيسية، أكتوبر 2024، ص.7.
.http://mo.ibrahim.foundation

)5))- برتوكول مكافحة الفساد التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي , الموقَّع في بلانتير، مالاوي، في 14 أغسطس 2001.
)6))- ( المادة 3، الفقرة 40 من القانون رقم 068/22 المؤرخ في 27 ديسمبر 2022، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار 

أسلحة الدمار الشامل.
)6))- م. مارتيني وآخرون، منظمة الشفافية الدولية, المرجع السابق، ص.1.

)6))- شبكة النزاهة، »تطوير أدوات رقمية لتعزيز شفافية الحياة العامة«، ديسمبر 2020، ص. 4. 
 http://www.networkforintegrity.org/:متاح على الرابط
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تطبيقًــا موحــدًا وصارمًــا للعقوبــات. وكمــا ســيتبين لاحقًــا، فــإن هــذا الغمــوض يعكــس، جزئيًــا، غيــاب الإرادة 
السياســية لإخضــاع النخــب لالتزامــات مُلزمــة. وكمــا أشــرنا، فــإن العــزل مــن المنصــب فــي حــال عــدم تقديــم إقــرار 
الذمــة الماليــة لا يُعــد إجــراءً موحــدًا فــي جميــع الأنظمــة. عــاوة علــى ذلــك، يلتــزم النــص الصمــت بشــأن العقوبــات 
الجزائيــة التــي قــد تُطبَّــق فــي حــال تقديــم إقــرار كاذب أو الإغفــال العمــدي. ويُــؤدى غيــاب هــذا التحديــد إلــى 

غمــوض قانونــي قــد يُلحــق الضــرر بفعاليــة المتابعــات القضائيــة وصرامــة آليــات الرقابــة.
ومــن جهــة أخــرى، تنــص المــادة 6 مــن المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025 علــى إمكانيــة إعفــاء 
بعــض فئــات الموظفيــن العمومييــن مــن واجــب تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة، وذلــك بنــاءً علــى دليــل إجــراءات صــادر 
عــن المرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP(. غيــر أن غيــاب معاييــر واضحــة 
وعلنيــة يفتــح البــاب أمــام تأويــات تعســفية مــن شــأنها أن تُنتــج تفاوتًــا فــي المعاملــة، وتُقــوّض مبــدأ عموميــة 
الالتــزام بتقديــم الاقــرار. ويمكــن أن يُفضــي هــذا الغمــوض القانونــي إلــى خلــق ثغــرات داخــل النظــام، ويُشــجّع علــى 
ممارســات التقاعــص عــن أداء هــذا الالتــزام. وتتمثــل إحــدى النقائــص الأخــرى لهــذا النظــام فــي التفــكك المؤسســى 
لإدارة إقــرارات الذمــة الماليــة، حيــث تتدخــل عــدة هيئــات فــي العمليــة، مثــل: المحكمــة الدســتورية، ومحكمــة 
الحســابات، والمرصــد الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة، ومحكمــة الاســتئناف الإداريــة. وتُفضــي هــذه 
التعدديــة إلــى التداخــل فــي الصلاحيــات، وإلــى تناقضــات فــي الممارســات، ممــا يُضعــف فعاليــة الرقابــة. كمــا أن 

ــا وقابــاً للطعــن فــي حــال صــدور مبــادرة تشــريعية مخالفــة. أي إصــاح يتــم عبــر نــص تنظيمــي يبقــى هشًّ
وفضــا عــن القيــود القانونيــة، توجــد قيــود لوجســتية وسياســية كبــرى خاصــة بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 
فمــن جهــة، يُعيــق منــاخ عــدم الثقــة الســائد تجــاه المؤسســات التــزام الموظفيــن العمومييــن بواجــب الشــفافية. ومــن 
جهــة أخــرى، تُقــوّض شــبكات المحســوبية، وإستشــراء ظاهــرة إفــات النخــب مــن العقــاب، وتســييس العدالــة، 
مصداقيــة آليــات الــردع والعقــاب. كمــا تُفاقــم الازدواجيــة القائمــة بيــن النصــوص والممارســات، إلــى جانــب افتقــار 
الهيئــات المعنيــة إلــى المــوارد الضروريــة، هشاشــة المنظومــة القائمــة. وأخيــرًا، لا تــزال الثقافــة الإداريــة الســائدة 
تُعانــي مــن قصــور فــي ترســيخ قيمــة الأخــاق العامــة، وغيــاب برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي موضــوع إقــرار 
الذمــة الماليــة، بالإضافــة إلــى النظــرة الســلبية تجــاه مبــدأ المســاءلة، الــذي يُنظــر لــه علــى أنــه نــوع مــن أنــواع 

فقــدان النفــوذ.

2-2- الحلول المقترحة لتعزيز نظام الاقرار وتأمينه

فيمــا يتعلــق بالحلــول الممكنــة، يُستحســن اســتبدال النصــوص التنظيميــة باعتمــاد قانــون يتيــح تفــادي كل شــكل 
مــن أشــكال التعســف، ويضمــن المســاواة أمــام القانــون، ومشــاركة المجتمــع المدنــي، فضــاً عــن ربــط المرصــد 
الوطنــي لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة )OSCEP( برئاســة الحكومــة، باعتبــاره هيئــة تقنيــة واستشــارية 
تابعــة للســلطة التنفيذيــة)6)). مــن شــأن ذلــك أن يُعــزز فعاليــة آليــة مكافحــة الفســاد، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بـــإقرار 
الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ويُعــد الإبقــاء علــى نمــوذج موحّــد ومنصــة مركزيــة موحّــدة 
ومســتقلة خطــوة أساســية لضمــان توحيــد الإجــراءات، وتحســين قابليــة تتبــع الإقــرارات، وتعزيــز انســجام النظــام. 
وعلــى عكــس مــا هــو مُقتــرح حاليًــا بــأن تـُـدار المنظومــة ضمــن وزارة الوظيفــة العموميــة، يُوصــى بــأن تكــون 

مســتقلة عــن المؤسســات السياســية، أو خاضعــة لإدارة هيئــة متعــددة القطاعــات.

)6))- المادة 4، الفقرة 1، من المرسوم رقم 020/16 بتاريخ 16 يوليو 2016، المتعلّق بتحديد النظام الأساسي لمؤسسة عمومية تُدعى 
»المرصد الوطني لمراقبة الفساد والأخلاقيات المهنية«، ويُشار إليه اختصارًا بـ OSCEP، منشور في النشرة الرسمية لجمهورية الكونغو 

الديمقراطية )JORDC(، العدد 15، العمود 31، كينشاسا، في 1 أغسطس 2016.
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وتُقــر المــادة 20 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بــأن الإثــراء غيــر المشــروع يُعــدّ جريمــة جنائيــة، 
انطلاقًــا مــن مــا ورد بمنشــورات البنــك الدولــى المتضمنــة بــأن الذمــة الماليــة غيــر المبــررة للموظــف العمومــي قــد 
تُشــكّل، فــي حــد ذاتهــا، دليــاً مرئيًّــا علــى أفعــال فســاد)6)). ومــن ثــم، يصبــح مــن الضــروري توحيــد نظــام العقوبــات 
بصــورة منســجمة. ذلــك أن التفــاوت فــي العقوبــات بيــن مختلــف المؤسســات يُضعــف وضــوح الآليــة، ويُغــذّي 
شــعورًا بالإفــات مــن العقــاب. لــذا، تفــرض الضــرورة إجــراء إصــاح شــامل يهــدف إلــى توحيــد العقوبــات علــى 
جميــع المخالفيــن، مــن خــال: فــرض العــزل التلقائــي مــن المنصــب فــي حــال عــدم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة وفتــح 
ملاحقــات قضائيــة منهجيــة فــي حــالات الإقــرار الــكاذب أو الإثــراء غيــر المشــروع، مــع فــرض عقوبــات مقيــدة 
للحريــة )الحبــس( تتــراوح بيــن خمــس وعشــر ســنوات، وغرامــات ماليــة تتناســب مــع حجــم الثــروة غيــر المبــررة.

وأخيــرًا، ولتفــادي المقاومــات السياســية المشــار إليهــا أعــاه، ينبغــي تفعيــل جملــة مــن الوســائل التكميليــة الداعمــة. 
أولً، مــن خــال إرســاء آليــات تحفيزيــة مثــل إصــدار شــهادات مطابقــة لــكل موظــف عمومــي ملتــزم، يمكــن أن 
تُعتمــد كشــرط للترشــح لبعــض المناصــب أو الترقيــة الوظيفيــة، ممــا يُشــجّع علــى تقديــم الإقــرارات الطوعيــة. ثانيًــا، 
لا بــد مــن اعتمــاد سياســة وطنيــة للتوعيــة بالأخلاقيــات العامــة، ودمجهــا ضمــن برامــج التعليــم، ولا ســيما فــي 
مؤسســات التدريــب، وذلــك لمرافقــة الإصــاح التشــريعي. الهــدف منهــا أن يكــون الموظــف العمومــي علــى بيّنــة 

مــن التزاماتــه القانونيــة، ومــن العواقــب القانونيــة المترتبــة عــن الإخــال بهــا.

الخاتمة:
تُبــرز دراســة نظــام إقــرار الذمــة الماليــة للموظفيــن العمومييــن فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجــود توتــر 
جــذرى بيــن إطــار قانونــي يبــدو فــي ظاهــره متوافقًــا مــع المعاييــر الدوليــة، وبيــن تطبيــق عملــي يعانــي مــن 
اختــالات هيكليــة عميقــة. وانطلاقًــا مــن إشــكالية عــدم فعاليــة نظــام الاقــرار، بُنيــت فرضيتُنــا علــى أســاس أن هــذا 
القصــور لا ينتــج أساسًــا عــن فــراغ تشــريعي، بــل عــن جملــة مــن العوامــل النظاميــة، تشــمل الأبعــاد المؤسســية 
واللوجســتية والسياســية والاجتماعيــة الثقافيــة، التــي تُعيــق التطبيــق الكامــل للنصــوص القانونيــة. وقــد أتاحــت 
المنهجيــة المعتمــدة، التــى تجمــع بيــن التحليــل التفســيري، والاســتقصاء الميدانــي، والمقارنــة القانونيــة، تشــخيصًا 
دقيقًــا للوضــع الراهــن، يُظهــر أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة قــد وضعــت بالفعــل قاعــدة قانونيــة صلبــة نســبيًا، 
لا ســيما مــن خــال المرســوم رقــم 15/25 بتاريــخ 9 أبريــل 2025، إلا أن هــذه القاعــدة مــا زالــت هشــة، بســبب 
موقعهــا الأدنــى فــي التسلســل الهرمــى للقوانيــن مــن جهــة، وبســبب غيــاب آليــات تحقــق صارمــة، وعقوبــات 
فعالــة، وبنيــة مؤسســية متناســقة، مــن جهــة أخــرى. إن تشــتت الاختصاصــات، ونقــص الرقابــة المســبقة، وغيــاب 
التحــرك التلقائــى مــن قبــل بعــض الأجهــزة التنظيميــة ، إضافــة إلــى ضعــف العقوبــات ، كلهــا تشــكل ثغــرات تُعطــل 

)6))- ليندي موزيلا وآخرون، »المنتفعون: تجريم الإثراء غير المشروع كوسيلة لمكافحة الفساد«، واشنطن، منشورات البنك الدولي، 2014، 
ص. 7.

نُشر هذا العمل في الأصل من قبل البنك الدولي باللغة الإنجليزية تحت العنوان:
 Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. 2012. On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment
 to Fight Corruption. World Bank. © World Bank. https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/2320 License:

CC BY 3.0 IGO. p.7
وفي حال وجود اختلاف بين النسختين، تُعتَمد اللغة الأصلية ص.7
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النصــوص القانونيــة الســارية.

وعــاوة علــى ذلــك، كشــفت الدراســة عــن عوائــق اجتماعيــة- سياســية جوهريــة، منهــا هشاشــة ثقافــة المســاءلة، 
وترسّــخ المحســوبية السياســية، وممانعــة النخــب لمبــدأ الشــفافية، فضــاً عــن تســييس آليــات الرقابــة واســتغلالها 
لأغــراض حزبيــة. وتُعيــق هــذه الوقائــع المحليــة قيــام منظومــة مؤسســية مواتيــة لتحســين الاخلاقيــات فــى الحيــاة 
العامــة، علــى الرغــم مــن إلتزامــات الدولــة بموجــب الصكــوك القانونيــة الدوليــة. وأمــام هــذا الواقــع، تبــرز عــدة 
مســارات لتعزيــز النظــام. فعلــى المســتوى القانونــي، يُعــد اصــدار قانــون تنظيمــى يتضمــن آليــات محــددة للتنفيــذ 
أمــرًا ضروريًــا مــن أجــل توحيــد الإلتزامــات بتقديــم الاقــرارات، وتعزيــز العقوبــات الجنائيــة والإداريــة، اللذيــن يظــان 
ــالمرصد الوطنــي  حاليًــا مجزّأيــن وغيــر متكامليــن. أمــا علــى المســتوى المؤسســي، فــإن مركزيــة الــدور المنــوط بـ
لمراقبــة الفســاد والأخلاقيــات المهنيــة OSCEP، وربــط قواعــد البيانــات العامــة، وإنشــاء منصــة إلكترونيــة موحــدة، 
تُعــد آليــات فعالــة لا جــدال فيهــا. وعلــى المســتوى الاجتماعــى - السياســي، يمكــن لسياســة التثقيــف بالأخلاقيــات 
العامــة، واســتراتيجية تدريجيــة نحــو الشــفافية، وآليــات تحفيزيــة لتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة، أن تُمكّــن مــن تجــاوز 
المعوّقــات الثقافيــة والسياســية القائمــة. وأخيــرا ، لا ينبغــي النظــر إلــى إقــرار الذمــة الماليــة فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة علــى أنــه مجــرد إجــراء إداري، أو وســيلة رمزيــة للامتثــال. بــل يجــب اعتبــاره ركيــزة اســتراتيجية 
للحوكمــة الرشــيدة، تســتند إلــى إرادة سياســية قويــة ، وبنيــة مؤسســية متماســكة، ووعــي اجتماعــي موسّــع. ومــن 
دون هــذه الشــروط، فــإن إصــاح 9 أبريــل 2025، رغــم مــا يحملــه مــن وعــود علــى المســتوى التشــريعى، قــد لا 
يتعــدى كونــه إصلاحًــا شــكليًا، غيــر قــادر علــى إحــداث الأثــر المرجــو فــي مجــال مكافحــة الفســاد، واســتعادة ثقــة 

المواطــن فــي العمــل العــام.

التوصيات : 
 العمل على تعميق ثقافة المساءلة والمحاسبة لدى الموظفين العموميين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.-11
تفعيل أنشطة الرقابة المسبقة في مجال متابعة نظام إقرار الذمة المالية للموظفين العوميين .-22
 نبذ المحسوبية السياسية وإعلاء مبدأ الشفافية لدى النُخب والفئات المختلفة بالمجتمع. -33
 تفعيــل القانــون الخــاص بنظــام إقــرار الذمــة الماليــة للموظــف العمومــى وأفــراد أســرته فــي جمهوريــة الكونغــو، -44

الديمقراطيــة مــن خــال آليــات تنفيــذ واضحــة وتعزيــز العقوبــات الجنائيــة والإداريــة فــي حالــة المخالفــة.
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قائمة المراجع*
أولً – الاتفاقيات الدولية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر ●●
2003، في نيويورك، ضمن مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، 14 ديسمبر 2005، ص. 41.

في       ●● التنفيذ  حيز  دخلت  مايو 1969.  في 23  فيينا  في  الموقعة  المعاهدات،  لقانون  فيينا  اتفاقية 
27 يناير 1980، الأمم المتحدة، ضمن مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، ص. 331.

اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته، التي اعتمدت في الدورة العادية الثانية ●●
لمؤتمر الاتحاد في مابوتو، 11 يوليو 2003.

العادية ●● الــدورة  في  اعتمد  الــذي  العامة والإدارة،  بالخدمة  المتعلقة  والمبادئ  للقيم  الإفريقي  الميثاق 
السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في 31 يناير 2011.

ــالاوي،                       ●● بــروتــوكــول مــكــافــحــة الــفــســاد لــمــجــمــوعــة تنمية إفــريــقــيــا الــجــنــوبــيــة، الــمــوقــع فــي بــانــتــيــر، مــ
في 14 أغسطس 2001.

مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ضمن الوثائق الرسمية ●●
.10 (A/56/10) للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم

ثانيًا – القوانين واللوائح الوطنية

دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 002/11 الصادر في ●●
20 يناير 2011 بشأن مراجعة دستور 18 فبراير 2006، فى الجريدة الرسمية لجمهورية الكونغو 

الديمقراطية JORDC ، السنة 52، العدد الخاص، كينشاسا، 5 فبراير 2011.

القانون التنظيمى رقم 026/13 بتاريخ 15 أكتوبر 2013 بشأن تنظيم المحكمة الدستورية وسير ●●
عملها، فى الجريدة الرسمية JORDC ، السنة 54، الجزء الأول، العدد الخاص، كينشاسا، 18 

أكتوبر 2013.

الوطنية ●● اللجنة الانتخابية  بتاريخ 28 يوليو 2010 بشأن تنظيم  التنظيمي رقم 013/10  القانون 
المستقلة وسير عملها، بصيغته المعدلة والمتممة بالقانونين التنظيميين رقم 012/13 الصادر في 
19 أبريل 2013، ورقم 012/21 الصادر في 3 يوليو 2021 )نصوص منسقة ومحدثة(، المجلد 

2، الجريدة الرسمية، السنة 62، الجزء الأول، العدد الخاص، كينشاسا، 20 يوليو 2021.

* محتويات قائمة المراجع مترجمة باللغة العربية والقائمة باللغات الأخري مدرجة بنسختي العدد الفرنسية - الإنجليزية 
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وسير ●● وتنظيم  تشكيل  بــشــأن   2018 نوفمبر   13 فــي  الــمــؤرخ   024/18 رقــم  التنظيمي  الــقــانــون 
عــمــل مــحــكــمــة الــحــســابــات، فـــى الــجــريــدة الــرســمــيــة JORDC ، الـــجـــزء الأول، الـــعـــدد الــخــاص،                                   

24 نوفمبر 2018.

الكونغو ●● قبل جمهورية  المصادقة من  بشأن  يونيو 2006  المؤرخ في 12  القانون رقم 014/06 
الديمقراطية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى الجريدة الرسمية JORDC ، السنة 47، 

الجزء الأول، العدد 13، كينشاسا، 1 يوليو 2006.

القانون رقم 16-029 بتاريخ 8 نوفمبر 2016 بشأن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول ●●
الوقاية من الفساد ومكافحته.

القانون رقم 018/15 بتاريخ 1 ديسمبر 2015 بشأن المصادقة على الميثاق الإفريقي حول القيم ●●
والمبادئ المتعلقة بالخدمة العامة والإدارة، فى الجريدة الرسمية JORDC ، السنة 56، الجزء الأول، 

العدد 24، كينشاسا، 15 ديسمبر 2015.

الجريدة ●● المجلد 1، فى  للمقاطعات،  الحرة  لــإدارة  المبادئ الأساسية  القانون رقم 012/08 بشأن 
الرسمية JORDC ، العدد الخاص، كينشاسا، 31 يوليو 2008.

الرسمية ●● الجريدة  فى  العمومية،  الصفقات  بشأن  أبريل 2010  بتاريخ 27  رقم 010/10  القانون 
JORDC ، السنة 51، العدد الخاص، 2010.

يــنــايــر 1940 ●● بــتــعــديــل وتــتــمــيــم مــرســوم 30  بــتــاريــخ 29 مــــارس 2005  الــقــانــون رقـــم 006/05 
ــقــانــون الــجــنــائــي الــكــونــغــولــي، فـــى الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة JORDC ، الـــعـــدد الــخــاص،                                             الــمــتــعــلــق بــال

5 أكتوبر 2006.

القانون رقم 068/22 بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بشأن مكافحة غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ●●
وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

المرسوم-القانون رقم 2002/017 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بشأن مدونة سلوك الموظف العمومي، ●●
فى الجريدة الرسمية JORDC ، السنة 44، العدد الخاص، 15 يناير 2003.

المرسوم رقم 27/10 بتاريخ 28 يونيو 2010 بشأن إنشاء وتنظيم وسير عمل الادارة العامة لمراقبة ●●
الصفقات العمومية، فى الجريدة الرسمية JORDC ، العدد الخاص، 28 ديسمبر 2010.

العامة ●● للمؤسسة  الأساسي  النظام  تحديد  بشأن  يوليو 2016  بتاريخ 16  رقــم 020/16  المرسوم 
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